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 مقدمة:

هميته را لأيعتبر القطاع المالي والاقتصادي المحرك الرئيسي لتطور وازدهار الأمم ونظ

 ربويةالعمليات المالية حيث حرمت المعاملات ال تأطيرلم تغفل الشريعة الإسلامية على 

َوَأحَََ}  عالىتوالمتاجرة في المنتوجات المحرمة بالنهي عنها في آيات القران الكريم  في قوله  لَّ

باَ مََالر ِّ َُالْبيَْعََوَحَرَّ ي فالمسلمين جتهد علماء الاقتصاد ا الإسلاميةالشريعة  بأحكام، والتزاما  {اللََّّ

 .ميةإسلا بنوك إنشاءتجسدت في اص يسير المعاملات المالية مالي إسلامي خ استحداث نظام
البنوك الإسلامية مؤسسات مالية تقدم خدمات مصرفية توظف وتدير الأموال التي تودع عندها 

من طرف الأفراد للادخار أو الاستثمار وتحقيق فائدة بالنسبة للبنك إلى جانب تحقيق المصلحة 

وتمارس جميع  الربوية،اريع الاستثمارية وتوفير بدائل عن المعاملات العامة بتنمية المش

 1الإسلامية.عملياتها تحت أحكام الشريعة 

ضلها فول والتي انتهجتها مختلف الد الصيرفة الإسلامية أحد أهم صيغ التمويل لقد غدت

ية لعالماا النوع من المصارف بعد الحرب ذنشأ ه الربوية، حيثالفوائد  الأفراد لخلوها من

 ماليةشرعت في تحسين منظومتها ال استقلالهاحصلت الدول الإسلامية على  الثانية عندما

 من فكرة تحريم الإسلام لربا. انطلاقا

 نحي، م 1963جمهورية مصر العربية عام  للبنوك الإسلامية في أول ظهور حيث كان

ربة لإدماج أموال المسلمين في عمليات الاستثمار بطريقة أنشئ "بنك الادخار المحلي" كتج

الكثير الدول العربية كالسعودية  الإسلامية فيوبعد النجاح الذي حققته انتشرت البنوك  ،2شرعية

 والسودان والبحرين وماليزيا وحتى الغير عربية. 

 ىالنظام المصرفي كونها دولة إسلامية  تسعي إل ذاه تتبن التيالجزائر من الدول  تعد

شاء أول بنك تاريخ إن  1991ماي 20حيث يعتبر تاريخ  ،تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية

اء ثاني بنك إسلامي في تم إنش  2008وفي عام  ،بنك البركةممثلا في  إسلامي في الجزائر

ف الإسلامية لم يكن حكر على بنك عمل المصار أن سلام ومن الملاحظ بنك ال ممثلا الجزائر

                                                             
مجلة دفاتر الاسلامية قراءة في المبادئ والاسس واساليب التمويل( )البنوك الرحمن،جمال العسالى وسويسي طه عبد 1

، 2013 س، مار6زيان عاشور بالجلفة، العدد ةجامع التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ، اقتصادية

 .253ص
المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الأبحاث ،)والصعوباتالتطور  -المصارف الإسلامية  نشأة)لطفي،احمد محمد 2

 .12 ص 2021،فيفري والثلاثون،العدد الرابع  ،MECSJالعلمية والتربوية 
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 ةلك حيث ظهر ما يعرف بالشبابيك الإسلاميذأكثر من  إليالبركة وبنك السلام فقط بل تعدى 

في  ذلكتقدم نفس خدمة البنوك الإسلامية وكان التي نجدها على مستوى البنوك العادية التي 

مارس 15الموافق ل  1441عام  جبر 20 المؤرخ في  02_20النظام  من خلال 2020سنة 

وقواعد ممارستها من طرف ية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المحدد للعمليات البنك،2020

 البنوك والمؤسسات المالية. 

 أهمية البحث: 

حيث  ،يةالأهمبالغة البنوك الإسلامية  تعد من المواضيع الموضوع كون  أهميةتتجلى  

أمام  ائقاعلين المسلمين الذين كانت المعاملات التقليدية كان ظهورها بمثابة بشرى للمتعام

في ومة الإسلامي عا انطلاق مشاريعهم الاستثمارية وسبب في ركود حركة الأموال في العالم

ن ها مهذه العمليات المصرفية ومدى صحت حيث قمنا بهذه الدراسة للتوضيح ،الجزائر خاصة

ها التي سن انينكما عمدنا إلى تسليط الضوء على القو ،خلال إبراز آليات الرقابة التي تخضع لها

شجع والتي تكون ضمانا يواعد المنظمة للصيرفة الإسلامية المشرع الجزائري بخصوص الق

 ال عليها وتبنيها على نطاق أوسع.الإقب

 الموضوع:سبب اختيار 

 أبرزها:كان هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع ولعل 

 / أسباب ذاتية:  1

نا راستالشغف لدراسة هذا الموضوع كونه متعلق بأحد مبادئ الشريعة الإسلامية وجاءت د -

 كتشجيع لتجسيد مبادئ الدين الإسلامي في مجال المصارف والمؤسسات المالية.  

 أسباب موضوعية:  /2

 . عمليةوتطلع لنتائج مهمة و تشجع على البحث فيه الموضوع حداثته -

يق ن تحقأالتنويه على أهمية الرقابة على الهيئات المصرفية الإسلامية وهذا راجع إلى  -

 عليها.الأهداف منها واستمراريتها يتوقف على مدى فاعلية الأنظمة الرقابية 

 البحث:أهداف 

 التعريف بالهيئات الرقابية المصرفية الإسلامية وطبيعة عملها في الجزائر.  -

 ر. جزائالتعريف بالجهات التي تقوم بالرقابة على الهيئات المصرفية الإسلامية في ال -
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ر ي إطافتسليط الضوء على مختلف الآليات الرقابية والأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر  -

 إشرافه على الرقابة على الهيئات المصرفية الإسلامية.

صية صوع خة النقدية لبنك الجزائر مإبراز مدى توافق الأساليب الرقابية وأدوات السياس -

 عمليات الصيرفة الإسلامية.

 دية،لتقلياالفصل بين الآليات الرقابية الخاصة بالهيئات المصرفية الإسلامية والمصارف  -

 وتوضيح التعاملات الخاصة مع المصارف الإسلامية. 

 حدود البحث: 

يئات لى الهعموضوع الرقابة كان انجاز دراستنا في حدود القوانين الوطنية كوننا نعالج 

 ، 09 -23القانون النقدي والمصرفي رقم المصرفية في الجزائر حيث تم الاعتماد على 

 بالموضوع.بالإضافة إلى القوانين والأنظمة ذات الصلة 

 السابقة:الدراسات 

 بحثنا أبرزها:  لإنجازتمت الاستعانة ببعض الدارسات السابقة 

على  آليات رقابة المصرف المركزي ،بونفلة مروة و غردة عبد الواحد  الدراسة الأولى:

 في نقود ،مذكرة ماستر ،الشريعة  وضوابطالمصارف الإسلامية بين الأهداف النقدية 

ز  علاقة المرك صفحة  129ه الدراسة التي جاءت تناولت هذ،2016/2017 ،ومؤسسات مالية

  .التي تواجه هذه الأخيرةالتحديات المصرفي بالمصارف الإسلامية و 

ذه ه انجاز انه تم الاعتماد في استنا وهذه الدراسة من حيثتكمن أوجه الاختلاف بين در

المالية  سساتالمتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤ 06 - 95المذكرة على كل من النظام 

 .1995سمبر دي 27مؤرخة في  الرسمية،الجريدة  كلوكذ 1995نوفمبر  19الصادر ب تاريخ 

لمطبقة على االمحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنك  01-13بالإضافة إلى النظام 

وان ج 02مؤرخة في  29رقم  الجريدة الرسمية ،2013أفريل  8العمليات المصرفة مؤرخ في 

2013. 

صرفي المودي ـور كالقانون النقفيما تم انجاز دراستنا باستعمال قوانين وأنظمة حديثة الظه

 .09 -23رقم

 الجزائري،الرقابة على البنوك في التشريع  خالصة،كروش  ،ةبوحدة الزهرالثانية:الدراسة 

ويدور موضوع هذه الدراسة الذي جاء في  2023 /2022 ،الأعمال في قانونمذكرة ماستر 
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صفحة حول الرقابة على البنوك وجاءت هذه الدراسة في فصلين حيث تضمن الفصل  126

الأول الإطار المفاهيمي للرقابة على البنوك بما فيها الرقابة الداخلية والخارجية وبينما الفصل 

عمل البنك المركزي  ومخالفات قاعدها الثاني حول جرائم البنوك والعقوبات المقررة ل

 البنكية.والعقوبات الجزائية 

ختلف وإبراز متهدف هذه الدراسة إلى إظهار الرقابة بنوعيها الداخلية والخارجية 

ابة الرق فيما تحتوي دراستنا على ،البنوك وبيان العقوبات المقررة لهاب متصلةالجرائم ال

الذي عية وإلى الرقابة الشرارف الإسلامية بالإضافة الخارجية والرقابة الداخلية على المص

يصا يسلط الضوء عليه لان هذا النوع من الرقابة جاء خص أنعنصرا جوهريا لابد  يعتبر

 سواها.للمصارف الإسلامية دون 

 

 الدراسة:صعوبات 

الصعوبات التي واجهتنا في إعداد بحثنا كانت على مستوى مرحلة جمع  أبرز من -

مصادر ة الالمعلومات حيث أن للموضوع أبعاد اقتصادية أكثر منها قانونية فواجهنا مشكلة قل

  والدراسات القانونية. 

 الإشكالية:صياغة 

 يالقانون كونها تجمع بين الجانب الرقابة على الهيئات المصرفية ةنظرا لأهمي

 ةشكاليالإ سلاميةلطبيعة عمل المصارف الإ اوملاءمتهأدوات الرقابة ومدى  والشرعي، تدفع

 التالية:

 الإسلامية؟فيما تكمن آليات الرقابة على الهيئات المصرفية  -

 الإشكاليات الفرعية: 

 مية.؟لإسلااشبابيك الصيرفة ارسها البنك المركزي على فيما تتمثل أدوات الرقابة التي يم -

 ؟بنظام رقابي خاص. الإسلاميةهل خص المشرع الجزائري شبابيك الصيرفة  -

 المنهج المتبع: 

المؤسسات المالية وأدوات  لعرضتمدنا في انجاز المذكرة على المنهج الوصفي وذلك اع

 يساعد علىيف بطريقة واضحة ومفهومة كما التعار برازالمنهج على إ هذا الرقابة حيث يساعد

 بالرقابة.الأحكام الخاصة ستقراء النصوص القانونية وتحديد ا
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 خطة البحث: 

 تم تقسيم العمل الى فصلين:  للإجابة على الإشكالية

يث مية حالهيئات المصرفية الإسلاسنتطرق في الفصل الأول إلى الرقابة الخارجية على 

الثاني  بحثفي الم برزحين ن نتناول في المبحث الأول الرقابة التي يقوم بها بنك الجزائر في

 . ميةالهيئات المساعدة لبنك الجزائر ودورها في الرقابة على الهيئات المصرفية الإسلا

ة من خلال الرقابة الداخلية على الهيئات المصرفية الإسلامي سيتم دراسةالفصل الثاني أما  

لى هذه الهيئات فيما التطرق في المبحث الأول إلى الرقابة الداخلية التقليدية التي تمارس ع

المبحث الثاني إلى الرقابة الشرعية الخاصة بالمصارف الإسلامية.    في نتناول



 

 
 

على  خارجية: الرقابة اللأولالفصل ا

 الهيئات المصرفية الإسلامية.
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 الإسلامية: ول: الرقابة الخارجية على الهيئات المصرفيةالفصل الأ

لدي ها وايرتبط تطور النظام الاقتصادي في الدول بمدى قوة الجهاز المصرفي التابع ل

تلف يتمثل في البنوك التي تعتبر محور جمع وتوزيع الأموال عبر مختلف القطاعات، وتخ

 الفكرية قداتالأجهزة المصرفية على اختلاف النظام الاقتصادي السائد في الدولة أو حتى المعت

ع في الدول المسلمة ظهور المصارف الإسلامية كجهاز مصرفي يتناسب م والدينية فنجد

 عتقداتهامب مع وقد  كان لابد لكل الدول خلق أنظمة مصرفية تتناس ،طبيعتها الثقافية والدينية 

اع ن إخضموعلى ذكر الفعالية كان لابد أيضا  ،ودالك لضمان الفعالية وتحقيق نتائج مرضية 

 إلى رقابة تعمل على تسييرها على النحو المطلوب .هده العمليات البنكية 

ثابتة تسير به نحو تحقيق  النظام المصرفي تبعا لمعايير وتأطيروالرقابة هي عملية تنظيم 

مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية التي  أنها:وتعرف الرقابة المصرفية على  ،أهدافه

رفي وحماية أموال المودعين وتفادي المخاطر النظام المص وسلامةتهدف إلى ضمان استقرار 

 1.والمصارفالمركزية وتشرف عليها الجهات السلطات النقدية والبنوك  ،المحيطة بها

ارجية خقابة ويمكن تقسيم الرقابة على المصارف الإسلامية في الجزائر إلى رقابة داخلية ور

 عنونة ث تمحي ،الإسلاميةهيئات المصرفية ول الرقابة الخارجية على الوسنتناول في الفصل الأ

حت اني تالإسلامية والمبحث الثالمبحث الأول برقابة بنك الجزائر على الهيئات المصرفية 

 لامية.الإس لبنك الجزائر للرقابة على الهيئات المصرفيةالهيئات المساعدة رقابة عنوان 

 :الإسلاميةعلى الهيئات المصرفية  يالجزائر المركزي بنكال ةالأول: رقابالمبحث 

حيث  رلجزائتعتبر الرقابة على المصارف الإسلامية من المهام الأساسية المسندة لبنك ا

لمؤرخ في ا 23/09تناول المشرع الجزائري تعريفه في عدة قوانين سابقة أخرها القانون رقم 

نون النقدي يتضمن القا ،2023يونيو سنة 21الموافق ل  1444 الحجة، عامذي  03

 . والمصرفي

من هذا القانون تعريف البنك المركزي على انه " بنك الجزائر  9حيث تضمنت المادة  

مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعد تاجر في علاقته مع الغير 

                                                             
بيئة مصرفية تقليدية " إشكالات العلاقة )الرقابة على المصارف الإسلامية في ظل ،حكيمة شرفة  ،البشير بن عبد الرحمان 1

جامعة الجزائر  ،مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية ،المجلة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية،مع البنك المركزي "(

 .163ص  ،2020/  12 /28 ، 2العدد  ،الجزائر ،3
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التجارية ولا قواعد المحاسبة  الأمرويتبعوحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا 

زامات الت إلىيخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة كما لايخضع

 1."التسجيل في السجل التجاري

ارض في اهره إلا انه يتعظفي  التجاري صائباالجزائري للقانون  إخضاع البنكيعتبر 

ليات ى عمإذ يتول،مهامهبعض الأحيان مع أحكام القانون التجاري والتي لا تتلاءم مع طبيعة 

 يتمثلان في كل من:  ناللذامعتمدا في ذلك على هياكله  والتأطيرالرقابة 

 

 أولا: محافظ بنك الجزائر

 هعن إبداء رأي ومسؤولركائز البنك المركزي حيث يكون شخص مهني مؤهل  أحدو ه

 ائيةالنه مدى توافق النتائج وإبرازفي العمليات المالية ويجب أن يتصف بالنزاهة والحياد 

 2وتطابقها مع الواقع

 والمصرفيالمجلس النقدي  ثانيا:

النقد ووضع  إصدارمسؤول على يعتبر مجلس النقد والقرض من هياكل البنك المركزي   

 والمؤسساتشروط الاعتماد للبنوك والمؤسسات المالية وشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك 

 3المالية الأجنبية في الجزائر.

خصص المطلب لدراسة  الإسلاميةرقابة بنك الجزائر على الهيئات المصرفية  ولإبراز  

تمويل وال الرقابة القبلية والبعدية فيما خصص المطلب الثاني لدراسة الرقابة على التسيير

 والائتمان.

 :الإسلاميةلى الهيئات المصرفية الرقابة القبلية والبعدية ع المطلب الأول:

 أحدتنشا في شكل قانوني خاصة المؤسسات المصرفية كونها  أنلابد لكل مؤسسة 

رقابة  إلىالقطاعات التي تستقطب الكثير من المستثمرين مايجعلها ذات حساسية عالية تحتاج 

تنظيمية  وإجراءاتغاية بداية نشاطها تحت رعاية قوانين  نشاءهاإلىومرافقة منذ مرحلة 

تكون في مقدمتها الحصول على ترخيص قانوني بمزاولة العمل المصرفي يتبعه منح  وضبطية

                                                             
في  ،والمصرفييتضمن القانون النقدي  2023يونيو  21ل الموافق  1444ذي الحجة عام  3المؤرخ في  09- 23القانون رقم  1

 .2023يونيو  27الصادر بتاريخ  ،43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
مجلة العلوم الاقتصادية ،) مسؤليات محافظ الحسابات دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية (شريقي عمر، 2

 .93،ص2012،سنة 12دالعد ،الجزائر، 01العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة سطيف  كلية التسييروعلوم 
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي  64المادة  3
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منح  إجراءاتلذكر  الأولوقد خصص الفرع  ،الاعتماد لانطلاق المشروع الاستثماري فعليا

 .     ربة القبلية والبعدية لبنك الجزائالتراخيص والاعتمادات فيما كان الفرع الثاني لذكر الرقا

 :الاعتماداتو: منح التراخيص الأولالفرع 

ة ما ة خاصحماي لدول يستدعيكون القطاع المالي ذا أهمية كبيرة في النظام الاقتصادي  

في  ضعهاجعل المشرع يفرض رقابة على المؤسسات المالية والبنوك تتلاءم مع هذا المجال وو

ن ما نشاطه أولي لممارسةكإجراء  والاعتماداتمنحها جملة من التراخيص إطار قانوني و

 .طرف المجلس النقدي والمصرفي

 أولا:التراخيص:

نح ويعتبر م المالية،يكون منح الترخيص كاستجابة لطلب من البنوك أو المؤسسات 

ها ا فيالتراخيص من الإجراءات التنظيمية الأولية لإنشاء المؤسسات المالية والبنوك بم

ني المشرع على أن تكون هذه المؤسسات تحت إطار قانو المصارف الإسلامية، وذلك لحرص

 ورقابة فعالة كون القطاع المصرفي قطاع حساس وقد خص المشرع البنك المركزي بمنح

 .التراخيص عبر مجلس النقدي الصرفي

-23من الفصل الرابع من القانون  104إلى  89وقد خص المشرع الجزائري المواد من 

من القانون  92و 89حيث خصص كل من المادتين  ،تتلاعتمادااتحت عنوان التراخيص و  09

على ضرورة  تأكدوالشروط الخاصة التي الأحكاملوضع  09-23النقدي والمصرفي رقم 

مكاتب تمثيل  أوالمصارف  لإنشاءمن طرف السلطات النقدية  الحصول على ترخيص

 1.ةجنبيالأالمصارف 

 2:الممنوحة لهمن هذا القانون بجملة التراخيص  64كما جاءت المادة 

سحب قانونها الأساسي والترخيص بفتح البنوك والشبابيك والمؤسسات المالية وتعديل  -

 . الاعتمادات

 .بفتح مكاتب تمثل البنوك الأجنبيةالترخيص  -

 . الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع -

 الترخيص بفتح وسطاء مستقلين ومكاتب الصرف.  -

                                                             
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي رقم  104 -89المواد 1
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي  64الفقرة الثانية من المادة  2
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 . تطبيق الأنظمة التي يسنها المجلسسن القرارات المتعلقة ب -

 .جال تطبيق التنظيم الخاص بالمصرفتفويض الصلاحيات في م -

الية المؤسسة الم أوالبنك  أوتتوفر في المصرف  أنوللحصول على الترخيص لابد من 

 اسية تتمثل في:التي تقوم بتقديم الطلب شروط أس

 : توفر الشكل القانوني إلزامية/  1

 الأولىمن القانون النقدي والمصرفي في فقرتها  91يشترط المشرع من خلال المادة 

 1في شكل تعاضدية. أو أسهمتنشا المؤسسات المالية في شكل شركات  أنعلى 

 المعنويين الذين يكونون على شكل شركات مساهمة الأشخاصالمشرع خص  أنونجد 

 أوين الطبيعي الأشخاصستبعاد ام باالشكل المثالي للشركات فيما ق التراخيص كونهابمنح 

 الأشخاص شركات 

 : الأخلاقيةوالسمعة  الهوية /2

 عنويينم أوطبيعيين  أشخاص اكانوالمؤسسين سواء  وأهليةمجلس النقد من هوية  يتأكد

نها وذلك من خلال الاستمارات التي يقدمو أخلاقيةتتوفر فيهم شروط  أنكما يحرص على 

يث المودعين ح أموالضمن ملف طلب الترخيص كونها محل اعتبار لكسب المصداقية وحماية 

 . الأخلاقيةالمساهمين ومن يضمنهم وسمعتهم  الأعضاءتضمن ملف طلب الترخيص لهوية 

 ية:والمالالكفاءة المهنية /3

من ذلك مع ضرورة الحفاظ  أرباحوتحقيق  أموالالنشاط المصرفي يعتمد على تسيير  أن

عليها من جميع المخاطر المحتملة يكون ذلك بتوفير ضمانات تتمثل في الحرص على اختيار 

مهامهم  بأداءمؤسسين ذو كفاءة مهنية وخبرة مسبقة في المجال المصرفي تسمح لهم  أعضاء

كما يحتوي ملف طلب الترخيص على تحديد  منهم،عالية وتحقيق النتائج المرجوة  ةبالاحترافي

 2.وضمانيهمقدراتهم المالية 

 :ثانيا: الاعتمادات

مادات يكفي حصول المؤسسات المالية على التراخيص فحسب بل تحتاج إلى اعت لا

 .لبداية نشاطها بشكل قانوني

                                                             
 .09ـ23 والمصرفيمن القانون النقدي 91المادة  1
)خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة في تاسيس البنوك والمؤسسات المالية ،د. بوخرس عبد لعزيز2

 .451ـص  450ص  ،2018سبتمبر  11العدد  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة لمسلية  ،مجلة الأستاذ الباحث،(
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الحصول على الترخيص ويكون على شكل الاعتماد عبارة عن إجراء إداري يقدم بعد 

 1طلب مقدم إلى محافظ بنك الجزائر.

نه يتم المتضمن القانون النقدي والمصرفي على ا 09-23من القانون  100نصت المادة 

لمنصوص نية ااستوفت الشركة جميع الشروط القانو إذامنح الاعتماد استجابة إلى الطلب المقدم 

 عليها في هذا القانون. 

وبعد دراسة محافظ البنك  ،دد المشرع أجلا لتقديمه بل ترك المجال مفتوحالم يح

المركزي للطلب والتأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة يوقع على اعتماد البنك أو 

وينشر قرار منح الاعتماد في الجريدة  ،المؤسسة المالية أو الشباك أو الفرع بواسطة مقرر

 2.المؤسسات المالية مع قائمة البنوك أو الرسمية،ونشرها

فض طرق لرنلحظ ان المشرع قد ت الاعتماد لممنح  إجراءبعد الاطلاع على المواد التي تنظم 

 إلى حتاجي بديهي لا أمر لأنهبل  إهمال أوولا نرى سكوته عنه غفلة  ،الاعتماد في أي منها

لى توضيح فلا يرفض اعتماد للمؤسسة قد توفر فيها جميع الشروط السابقة في الحصول ع

 بعد الحصول على ترخيص. إلى كوني طلب الاعتماد لا إجراءالترخيص وبالتالي فان 

 3التالية:ويتم سحب الاعتماد في الحالات 

 بناء على طلب الجهة المعنية البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية.  -

 شهر(. 12استغلال الاعتماد لمدة  التقادم )عدمفي حالة  -

 إذ اختلت الشروط التي يخضع لها الاعتماد.        -

ر(. تة أشهس لمدة)للاعتماد إذ توقف نشاط البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية الممنوحة   -

  

 .الاعتماد( )سحبوقد يكون في شكل عقوبة من طرف الجنة المصرفية   -

 :لبنك الجزائر ةيوالبعد الآنية ةالرقابالثاني:الفرع 

فيها شبابيك  من المهام الموكلة لبنك الجزائر الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية بما

تكون في عين  ةأمنيرقابة  أولهماوتتجسد هذه الرقابة على صورتين  ،الإسلاميةالصيرفة 

                                                             
مجلة الحقوق والعلوم ،)الآليات الرقابية على المؤسسات المصرفية في التشريع الجزائري(،لحاق عيسى  ،نواصر الطاهر  1

 . 71ص  ،2017ديسمبر ،4العدد  10المجلد ،جامعة الجلفة ،الانسانية
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي   100المادة  2
كلية  ،أطروحة دكتوراء في قانون أعمال  ،العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر ،نصير يحى الشريف  3

 .242. ص 2024 - 2023 ،الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 
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بعدية تكون بمراجعة العمليات  وأخرى والإجراءات الأعمالالمكان تتمثل في تفتيش ومراقبة 

 والوثائق.

 :  المكان()رقابة في  الآنيةالرقابة 

حيث يعمل المفتش على ان  البنك،من صحة الوثائق يقوم بها مفتشو  والتأكدهي عملية تفتيش 

البنك بخصوص العمليات والتصرفات التي تقوم بها  إدارة إلىتكون المعلومات المرسلة 

 والمردودية،والسيولة  والأصول الأموالموثوقة وصحيحة وفحص حركة  سسات الماليةالمؤ

يمكنه من خلالها تحديد مدى فرض الرقابة على المؤسسات المالية والشبابيك الخاصة بالصيرفة 

 1.الإسلامية

سلطة عليا  09-23القانون  من 120حيث يمنح القانون لبنك الجزائر من خلال المادة 

وجود  أثناءالجهة الوحيدة التي لها الحق في التدخل  العمليات وانه وضبطتساعده على مراقبة 

ئر من ت المالية ويكون تدخل بنك الجزات التي تقوم بها البنوك والمؤسسافي العمليا إخلال أي

 2.الذين يمثلونه أعوانهخلال 

 3:عمليات التنظيم في الآنيةوتتجسد الرقابة 

 ليماتالتأكد من مطابقة القانون الأساسي للبنك الإسلامي والحرص على تنفيذ التع -

 والقوانين.واحترام الأحكام 

 العمل.التأكد من توفر منظومة محاسبية ورقابة مالية قبل بدء  -

 أنويفضل  ،المال رأسضمان وجود قاعدة من المستثمرين ومشاركة مؤسسات في  -

 لحج.اووكالات  الأوقافمثل مؤسسات  الإسلاميةتكون هذه المؤسسات لها علاقة مع البنوك 

 .هاظ عليمن حماية البنك من المخاطر الاستثمارية بوجود راس مال كافي للحفا التأكد -

 . لمقترحةالاستثمار ا وأدواتالمحتملة والعملاء والممولون  الأسواقمن جدوى  التأكد -

 : ()الرقابة على الوثائقالبعدية الرقابة 

تسمى الرقابة اللاحقة كونها تكون خلف القيام بالعمليات يحرص فيها البنك الجزائري 

كما تراقب  عليها،تكون العمليات المنجزة مطابقة للمعايير المنصوص  أنمن خلال أعوانه على 

                                                             
العلوم السياسية ، جامعة ، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والرقابة على البنوك و المؤسساتالمالية ،بلعابد جميلة1

 .164ص 163، ص 2017مولود معمري تيزي وزو ،
 .09-232و المصرفي  من القانون  النقدي 120المادة 2
 (-دراسة حالة بنك البركة الإسلامي الجزائري-)الرقابة المصرفية للبنك المركزي على البنوك الإسلامية ،النعامة مباركة3

 .357-356ص  ،2020-12-20،31العدد  06المجلد ،جلفة ،جامعة زيان عاشور  ،مجلة إدارة الأعمال و الدراساتالاقتصادية



 الرقابة الخارجية على الهيئات المصرفية الإسلامية                   ولالفصل الأ
َ

14 
 

خاطر والعمل تطور العمليات وسيرها بالإضافة إلى الحرص على عدم وجود المخالفات أو الم

وتعتمد لجنة المراقبة على التقارير والملاحظة المرسلة لها من  ،منع تفاقمها أوعلى الحد منها 

طرف الأفراد داخل المؤسسة المالية قيد المراقبة والأخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل المجراة 

 . ات التي يتم جمعها والتوصل إليهاعلى مختلف العمليات والملاحظ

من خلال الرقابة البعدية تسجيل المخالفات المتعلقة بعدم مطابقة العمليات يتم 

وتحديد نسبة المخالفات والالتزام ،أو الأفراد للنظام المعمول به والتصرفات التي تقوم بها الإدارة

على والاحترام وبالتالي يمكنها تحديد الوضعية القانونية والتنظيمية للبنك أو المؤسسة والعمل 

 1يتطلبه الأمر. اوتطويرها وتحسينها حسب م تقويمها

 2وتبرز في عمليات التوجيه والرقابة:

 التوجيه والرقابة:   -1

 لمركزيالبنك ا إلىالتنظيم يعتبر التوجيه والرقابة من الوظائف المسندة إلى جانب 

 قسمين: إلىوعموما يمكننا تقسيم هذه الرقابة 

   

 وتكون من خلال النقاط التالية:  النوعية:أ/ الرقابة 

يات من عمل تقليلالتوجيه نحو أنواع التمويل ولاستثمار الملائمة لطبيعة البنوك الإسلامية كال -

 خفض هوامش الربح المستحق للبنك.   كذلكالمرابحة و 

يلة راقبة استخدام الأدوات ونسبة استعمال الأموال من خلالها في كل إدارة أو وسم -

 و المشاركة أو التأجير المنتهي بالتمليك. كالمضاربة أ

 الإسلامي.أحكام التفتيش على عمليات البنك  -

كبير ها الالأجل لتأثير ةاسة الجدوى في دراسة مشاريع طويلمراجعة العمليات لتأكد من در -

 على حقوق المودعين والمساهمين.  

 : ومنها:  ب/ الرقابة الكمية

نسبة وذلك باطلاع على نسبة الاستثمارات طويلة الأجل وتحديد رأس المال المدفوع 

 سقوف العملاء ونسب الودائع.  

                                                             
 .163بلعابد جميلة ، مرجع سابق ،ص 1
 .357مرجع سابق ص  ،النعامة مباركة 2
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سب نحديد تحديد نسب الاحتياط حسب أنواع وأجال الموارد الخارجية للبنك الإسلامي وت

 ومعاير السيولة.

 والائتمان:الرقابة على التسيير والتمويل  الثاني:المطلب 

تها وطبيع متتلاء تاستراتيجيا الإسلاميةسسات المالية بما فيها البنوك ؤتتبع جميع الم

لك ذلتبيان  ،وتجنب المخاطر المحتملة أعمالها وإدارةوذلك من اجل ضمان استمراريتها 

  التسيير على ي الرقابةلدراسة الرقابة على التسيير فيما جاء في الفرع الثان الأولخصص الفرع 

 . والائتمان

 :الرقابة على التسيير: الأولالفرع 

لى ع مادبالاعتيقوم بتسيير المؤسسات المصرفية  في إطار تحقيق رقابة البنك المركزي

 : مجموعة من العناصر تتمثل في

 

 أولا: معامل السيولة:

 تعريف معامل السيولة:  /1 

الزيادة والإيفاء بالالتزامات هو قدرة البنك على تحقيق الاكتفاء في التمويل والعمل على 

 1دون الحاجة إلى اللجوء لمصادر أخرى كالاقتراض أو طرح الأوراق بأسعار غير مناسبة.

ويلتزم البنك أو المؤسسات المالية بتقديم معامل السيولة بشكل دائم في الوقت المحدد 

-11في فقرتها الثانية من النظام  3حسب ما جاء في نص المادة  ،على الأقل % 100يساوي 

04.2 

 

 

 

 

                                                             
-2012للفترة الزمنية  –الجزائري " دراسة حالة بنك البركة ،الإسلاميةإدارة مخاطر السيولة في البنوك ،الطيب جمال  1

 –،مذكرة ماستر في مالية و بنوك، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة قاصدي مرباح " 2016

 .10، ص 2018-2017ورقلة،
، يتضمن تعريف وقياس وتسير  2011مايو سنة  24الموافق  1432جمادي الثانية عام  21،مؤرخ في  04-11النظام رقم  2

 .2011أكتوبر سنة  2، الصادرة بتاريخ  54ورقابة خطر السيولة ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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 1:امل السيولة في البنوك الإسلاميةأهمية مع /2

يولة سعدم وجود  أنيؤثر معامل السيولة على سمعة البنك ومدى استقطابه للعملاء حيث  –1

تكون فدة كافية يؤدي إلى خلق مشاكل في الاستثمار ونقص الثقة في حين انه بوجود سيولة جي

.ةودخول رؤوس أموال إضافي أكبرء استثمارات وعروض متنوعة وبتالي توافد عملا هناك

بوجود عامل السيولة فان البنوك الإسلامية تكون في غنى عن مصادر التمويل الربوية التي  -2

 تنتهجها البنوك التقليدية التي تتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها. 

ها حيث أمام السيولة في البنوك الإسلامية ذا أهمية قصوى كونه الخيار الوحيد عامليعتبر  -3

 . صارفذه المهمية التي تقوم عليها مبادئ الشريعة الإسلا يلا تراعغالبا أن البنوك المركزية 

 ثانيا: معامل توزيع المخاطر:

ا اسيتهالخطر المحدق بالبنوك الإسلامية يكون أكثر من تلك التقليدية وذلك لحس إن

 .جعل البنك المركزي يعتمد على معامل توزيع المخاطر كآلية وصرامة مبادئها ما

 / تعريف معامل توزيع المخاطر:  1

ينص على فرض رقابة نجد إن المشرع  02-14من النظام  4من خلال استقراء المادة 

تتعدى  إلزامها باحترام نسبة لاالمركزي على المؤسسات المالية والبنوك و من طرف البنك

الأشخاص من مجموع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها على نفس المستفيد وهم 25%

 2الطبيعيون أو المعنويون الذين قد يتعرض البنك للمخاطر بشأن مبالغ أموالهم.

إلزامية عدم تجاوز المخاطر الكبرى التي  من نفس النظام على 5كما تأكد المادة 

يتعرض لها البنك على نفس المستفيد أو المؤسسة المالية ثمانية أضعاف مجموع أمواله القانونية 

 3الخاصة.

 : على الشبابيك والمصارف الإسلامية/ اثر معامل توزيع المخاطر  2

تقدم شبابيك الصيرفة الإسلامية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وهذا ما يعرضها 

تشترك في بعضها مع البنوك التقليدية فيما يكون البعض الأخر خاص بطبيعتها  أكبرلمخاطر 

                                                             
دراسة حالة بنك البركة الجزائري للفترة – ) إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلاميةأحلام بوعبدلي و عائشةطبي ،1

، 2020، جوان  01العدد، 07المجلد،،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية،( 2008-2017

 . 212ص
ة الصادر 56ج ر ، العدد  وبالمساهمات،يتعلق بالمخاطر الكبرى  ،2014فبراير سنة  16المؤرخ في  02-14النظام رقم 2

 .2014سبتمبرسنة25بتاريخ

 3. 02-14رقم  يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات،النظام5المادة 
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ألزم خلق أدوات وطرق للتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها  ما الإسلامية،والتزامها بالشريعة 

مع الأخذ بعين المخاطر،حيث تتطلب أتباع أساليب متخصصة وتطوير أدوات قياس ومراقبة 

توزيع الأرباح وتحمل الخسائر فمن  يف والتوازنالاعتبار ضمان مصلحة جميع الأفراد 

 أكبرالمعروف أن مبدأ المشاركة يقوم على انه على قدر الربح المطلوب تكون المخاطرة 

قابة فكل من يستثمر في المجال المالي يكون مستعدا لتحمل المخاطر هذا ما تعمل هيئات الر

 1.على توزيعها والسيطرة عليها

 :الذاتية والمصادر الدائمةلأموال ثالثا: الرقابة على نسبة ا

التقيد بنسبة محددة من معامل الأموال  هو أن يفرض على البنوك والمؤسسات المالية
 ،2الخاصة والموارد الدائمة بغرض تحقيق التوازن بين استخداماتها وللموارد الطويلة الأجل 

 .3ديسمبر(-31ويتم حساب هذا المعامل ي نهاية كل سنة ) 

 ويتكون هذا المعامل من عنصرين هما: 

 الأجل:/ الموارد طويلة  1

 تتشكل الموارد طويلة الأجل من: 

: تتشكل من رأس المال والمجموع الاحتياطي والأرباح المحققة بالإضافة الأموال الخاصة –أ 

والأصول  والخسائرونفقات التأسيس  ،مع خصم رأس المال الغير مدفوع ،إلى الديون المساندة

 4الغير مادية باستثناء حق الإيجار.

سنوات على تاريخ استحقاقها وتكون من:  5هي الموارد التي مرت  الموارد الدائمة: -ب 

سندات الصندوق وودائع العملاء يضاف الفائض من بين الحقوق  ،القروض المصدرة بسندات

 5والالتزامات الخاصة بالبنك اتجاه المؤسسات المالية الأخرى عند الاقتضاء.

 

 

 6الاستخدامات طويلة الأجل: /2

                                                             
 251ص 250نصير يحي الشريف، مرجع سابق ، ص 1
، يحدد النسبة المسماة "معامل الأموال الخاصة 2004يوليو سنة  19المؤرخ في  04-04المادة الأولى من لنظام رقم  2

 . 2004أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ  67والموارد الدائمة " ج ر ،العدد
 مة.، يحدد النسبة المسماة "معامل الأموال الخاصة والموارد الدائ 04-04من النظام  9المادة  3
) تأثيرات أنظمة الرقابة المصرفية التقليدية على نمو الصناعة المصرفية الاسلامية حمزة شودار و عبد السلام حططاش ، 4

مخبر  ،،مجلة ابحاث ودرسات التنمية( -2015-2007دراسة تطبيقية حول بنك البركة الجزائري خلال الفترة  –في الجزائر 

 . 44، ص 2018، ديسمبر 01،العدد   ،05المجلد  ،يةالدراسات والبحوث في التنمية الريف

 5. 251نصير يحي الشريف ، مرجع سابق ، ص
 ، المحدد للنسبة المسماة "معامل الاموال الخاصة والموارد الدائمة . 04-04من النظام  7المدة  6
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الذي  04-04من النظام رقم  7تعرف الاستخدامات طويلة الأجل حسب نص المادة 

 بر منالتي حددت ما يعت،الأموال الخاصة والموارد الدائمةيحدد النسبة المسماة معامل 

 الاستخدامات طويلة الأجل حيث تم ذكرها كتالي: 

لفروع ات ااهمة وسندصافي الأموال الثابتة والاستثمارات والمؤن بالإضافة إلى سندات المس -

 . بمبالغ صافية

 مفيدة. والغيرلاستحقاقات التي تم الشك في تحصيلها بمبالغ صافية ا -

 السنداتبخاصة لقيم المنقولة الغير مدرجة في قائمة الأوراق المالية مع استثناء القروض الا -

 التي مازال اجل استحقاقها قائما. 

 والائتمان:الرقابة على التمويل الثاني:الفرع 

الشروط الأساسية الواجب توفرها على مستوى القطاعات  يعتبر التمويل والائتمان من 

الاقتصادية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف الإسلامية حيث يلعب هذا العنصر دورا مهما 

 1.في تطورها وتوسيع نشاطها واستمراريتها

 الإسلامية:أولا : الرقابة على التمويل في المصارف 

نظرا للأهمية البالغة للتمويل في المؤسسات المالية عامة والمصارف الإسلامية بصفة  

خاصة يتطلب فرض رقابة على ضرورة توفر عنصر التمويل على مستوى هذه المصارف 

 ومشروعية مصدره. 

 الإسلامي: والائتمانتعريف التمويل  /1

على عدة  لأخر ويكونالتمويل الإسلامي على انه تقديم أموال من شخص  يعرف التمويل: /ا

صور تختلف على حسب اختلاف الغرض منه إذ قد يكون تبر أي عبارة عن مساعدات أو 

 2الاستثمار من اجل تحقيق ربح بين الطرفين يتم تقسيمه حسب الاتفاق.

بنك للعميل نصيبا ماديا يكون ذو قيمة " منح ال بأنهيعرف الائتمان في عالم البنوك  الائتمان: /ب

على شكل منح سيولة لسد  إمامالية قصد تحقيق ربح وفائدة معينة حسب الاتفاق المبرم ويكون 

                                                             
زهير حمبلي ، )دور سعر اعادة الخصم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية في ظل ازمة مجموعة  1

، 08ام البواقي،المجلد مهيدي،العربي بن  ، جامعةالإنسانيةمجلة العلوم (،  -الدور الفعال للبنك المركزي الاوروبي  –الاورو 

 . 947، ص  2021، مارس  01العدد 
 ،مجلة الدراسات الاقتصاديةظوابطه ( ) التمويل في البنوك الإسلامية عوائده و،يوسفات علي وعبد الرحمان عبد القادر  2

 . 13ص  ،2012جويلة  01 ، 20العدد ،والاستشارات والخدمات التعليمية مركز البصيرة للبحوث
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مع  الأموال بإرجاعاستثمارية يلتزم من خلاله العميل  غراضإ أولالعجز ومواصلة النشاط 

 1الفائدة المرجوة من العقد. 

 : التمويل لتنظيم القانوني لعملياتا /2

نظرا لاختلاف المصارف الإسلامية في طبيعتها فان عمليات وطرق تمويلها لا تكون  

يعتبر عملا ربويا في  كالمؤسسات  المالية التقليدية والتي تتبع نظام التمويل بالفائدة هذا ما

الشرع الإسلامي ما جعل المشرع الجزائري يستحدث كيفية ملائمة لتمويل المصارف 

 09-23من القانون النقدي والمصرفي رقم  44جاء في نص المادة  الإسلامية من خلال ما

ياسة النقدية التي يراها  والتي نصت على "يمكن لبنك الجزائر آن يجري كل عملية خاصة بالس

كما يمكنه تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات  ،روريةض

العمليات المصرفية المتعلقة على وجه الخصوص بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر عن 

 2طريق نظام خاص يصدره بنك الجزائر".

توى البنك بالرجوع إلى الواقع نجد انه  لم يتم تهيئة أرضية قانونية متكاملة على مس 

نلاحظ  حيث المركزي للصيرفة الإسلامية إذ إنها مازالت تواجه العديد من المشاكل والتحديات

تها ملياعالنقص الكبير في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تساعد على إدارتها وتنظيم 

 لعمليات بعد كون القوانين الصادرة تخدم بالدرجة الأولى البنوك التقليدية ولم يتطرق المشرع

ض الصيرفة الإسلامية بصفة خاصة ومباشرة في القانون النقدي المصرفي بل اكتفى ببع

ى لقدرة علدم االتلميحات السطحية والتي لا تكفي لسد النقائص التي تعاني منها ولعل أبرزها  ع

لم يصدر ن المشرع أعلاه نجد أ 44وقياسا على المادة  ،إدارة المخاطر المتعلقة بالعقود التمويلية

 .الإسلاميةو ينظم عمليات الصيرفة  يضبطبعد قانونا خاصا 

 النقدية:السياسة  أدواتثانيا: 

 الخصم:  إعادة/ سياسة سعر  1

طلبه  أويكون للبنك المركزي فائدة يتقاضاها على كل قرض يمنحه للبنوك التجارية  

المستعلمة في  الأدوات أقدم تجارية وهو احد أوراقمن  هما لديالخصم المستحق مقابل  لإعادة

                                                             
كلية الحقوق  ،مذكرة ماستر في قانون عام اقتصادي ،الجزائريالنظام القانوني للبنك المركز فطيمة غزال و مليكةصمعة ، 1

 . 43ص، 2022 - 2021 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح  ،والعلوم السياسية 
 .09-23،من القانون  النقدي المصرفي 44المادة  2
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السياسات النقدية حيث اعتمدت عليها الدول التي تهيمن على التعاملات الاقتصادية القائمة على 

 1.% 2ويكون سعر الخصم عادة اقل  من سعر الفائدة بما يقارب نسبة  ،الاقتراض 

 الإسلامي:تأثير سعر إعادة الخصم على التمويل  1-1  

تتحكم البنوك المركزية في عمليات التمويل ومنح السيولة للمصارف والمؤسسات  

المالية عن طريق سعر الخصم فتقوم برفعه في حالة التضخم للكبح عمليات الاقتراض من 

لتفادي نقص السيولة فبتالي  الأخيرالاقتراض من البنك هو الملجأ  أنحيث  الأخيرةطرف هذه 

الخصم يحد بنسبة كبيرة من عمليات الاقتراض ويفرض سيطرة  ادةلإععالية  أسعارفان فرض 

 2البنك على حجم الائتمان في القطاع المالي.

تعتبر سياسة سعر أعادة الخصم في أساسها عملية ربوية تستهدف العمليات المصرفية  

أساسها مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على  تخالفالتقليدية على مستوى البنوك العادية 

وهذا ما خلق اختلاف في سير البنوك الإسلامية على مستوى  ،عمليات الصيرفة الإسلامية

فيما اتفق  3،العالم حيث نجد من تبنت هذه السياسة بحجة الحتمية وعدم وجود ملجأ آخر للتمويل

 م وطبيعة المصارف الإسلامية ءالفقهاء على استحداث وسائل بديلة تتلا

 : الإسلاميةالخصم في البنوك  إعادةبدائل سياسة  1-2

 :  هي الإسلاميةم وطبيعة المصارف ءالتي تتلا الإجراءاتوتتمثل في مجموعة من 

 إنشاء صناديق اشتراكية:  1-2-1

هي صناديق يتم تسيرها من طرف البنك المركزي أو لجنة تمثل المصارف الإسلامية  

الحسابات الغير استثمارية داخل البنوك الإسلامية الغرض منها توفير السيولة تتكون من أموال 

 4تقوم من خلالها بتقديم السيولة في حالة العجز المؤقت.

 الخصم:  ةلسعر أعادضبط معدل المشاركة في الربح والخسارة كبديل  1-2-2

ويكون ذلك بدخول البنك المركزي كمشارك في التمويل في المشاريع الاستثمارات دون  

 رباح ويتم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنسب المشاركة في الأ ،فائدةالحصول على 

 

                                                             
 . 949زهير حمبلي  ، مرجع سابق ، ص 1
،  حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية،  الإسلامية () رقابة البنك المركزي على البنوك فريجة محمد هشام ،  2

 .154، ص 2017، 22العدد   1945ماي  8جامعة 
 .154فريجة محمد هشام، مرجع نفسه ص  3
 .256نصير يحي الشريف، مرجع سابق، ص  4
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والخسائر بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي والذي يمكن من السيطرة على حجم 

 1الائتمان. 

 التمويل عن طريق المشاركة في الربح والخسارة:  1-2-3

بما أن البنك المركزي يكون عبارة عن شريك فانه يأخذ نسبة أعادة التمويل للتحكم  

من الودائع  يأخذهاوهي عبارة عن نسبة  الإقراضفي حجم الائتمان الذي يمنح من طرفه بنسبة 

والتي تلتزم بتقديمها على شكل قروض حسنة للحكومة  الإسلاميةالتي يضعها لدى البنوك 

يستفيد منها بنسبة مقابل التمويل وهذه النسبة معرضة  الأولويةالمشاريع ذات تستغلها في انجاز 

 2الاقتصادي.للارتفاع او الانخفاض على حسب الوضع 

 : الإسلاميةالمبيعات والخدمات  تسعير1-2-4

 الإسلاميةعلى هامش الربح على مبيعات البنوك  أقصىوحد  ادنيحيث يتم وضع حد  

حيث يتم رفع هامش على التحكم في الائتمان  الأداةوتساعد هذه  ،تقوم بذلك السلطات النقدية

في حالة الكساد والذي يودي  الائتمان وخفضهالتضخم لتقليل من الطلب على  الربح في حالة

 3العملاء. باستقطا و أعمالهابخسائر كبيرة للبنوك وتقلل من نطاق 

 المفتوحة:عمليات السوق  /2

بيعها وذلك بهدف  وإعادةالمالية الحكومية  الأوراقوهي قيام البنوك المركزية بشراء  

عر م في سعلى حجم الائتمان والتحك للتأثيرالنقدية لدى المصارف التجارية  الأرصدةتخفيض 

 فالأسواق.الفائدة على مستوى السوق النقدي وتفادي التقلبات التي تحدث 

تقبل هذه المعاملات كونها تتعارض مع  لا فإنها الإسلاميةبالنسبة للمصارف  أما 

 4عليها.التي تقوم  الإسلاميةالشريعة  أحكام

 الاسلامية.رقابة الهيئات المساعدة لبنك الجزائر على الهيئات المصرفية الثاني:المبحث 

نظام مالي سليم وحماية الوضعية  إلىالرقابة المصرفية هو الوصول  أهداف أهم إن

البالغة للرقابة التي يفرضها البنك المركزي  للأهميةونظرا  المالية، وللمؤسساتالمالية للبنوك 

 على المؤسسات المالية فانه احتاج لهيئات مساعدة له لضمان السير الحسن لهته الرقابة.

                                                             
بنك  –سلامية في ظل نظام مصرفي تقليدي ) اشكالية رقابة البنوك المركزية على البنوك الافرج الله أحلام و حمادي موارد،  1

 .29،  ص 2019، ديسمبر 3، العدد 6، المجلد  مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والادارية، (-البركة الجزائري نموذجا 
 . 257نصير يحي الشريف ، مرجع ىسابق ،ص 2
 . 30فرج الله احلام و حماديموراد ، مرجع سابق ، ص 3
 . 169البشير بن عبد الرحمان و حكيمة شرفة مرجع سابق ،  ص   4
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 برازلإ الأولالمطلب  وتتمثل هذه الهيئات في كل من محافظ الحسابات والذي خصصنا

 المصرفية كل من اللجنة دور إلى بالإضافةمهامه،تعريف به وتبيان الب دور محافظو الحسابات

ي ذي خصصنا المطلب الثانوهيئات دعم الشفافية في عمل النظام البنكي الجزائري وال

 .لدراستها

 الحسابات:و محافظ دورالأول:المطلب 

 ةلإسلامياالرقابة على المصارف  إطارالهيئات الفعالة في  أحديعتبر محافظ الحسابات 

 لحساباتاتعريف وتعيين محافظ  إلى أولاالتطرق  إلىمما يدفعنا  ،لواء البنك المركزي إلى

 . إنهائهاوحالات  إليهوثانيا المهام المسندة 

 الحسابات:تعريف محافظ  الأول:الفرع 

ويطلق  ية،البنك المركزي المكلف بالرقابة الخارج أجهزة أحديعتبر محافظ الحسابات 

 . ابات "مندوب الحس الحسابات،مراقب  ،المراقب الخارجي ،الأرقاممحترفعليه "

 محافظ الحسابات أولا: تعريف

مة ام وسلاحول انتظ رأيه بإبداءعرف على انه " المهني المستقل ذو الكفاءة الذي يقوم 

ية التي انونالق للإحكامالحسابات والنتائج السنوية ووضعية الشركة ومدي مطابقة هذه النتائج 

 .تعتمد عليها"

كل من يمارس مراجعة الحسابات ومطابقتها للمبادئ المحاسبية  بأنهكما يعرف 

 1."ضعية الحقيقية للشركةوالر عن والحرص على متابعة الوضع الاقتصادي ويعب

 عبر:تعريف محافظ الحسابات  المشرع الجزائري أوردوقد   

 معتمد.الالمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  10/01القانون رقم  -

" كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة انه:وعرف على 

التشريع  لأحكامالمصادقة على صحة حسابات الشركة والهيئات وانتظامها ومدى مطابقتها 

 2المعمول به " .

                                                             
جامعة  ،اطروحة دكتوراء في القانون الخاص  كليةالحقوق  ،النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر،حفيزة مركب   1

 . 35ص  ،2018/   2017 ، 1الجزائر 
يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  2010يونيو  29ل  الموافق 1431رجب عام  16المؤرخ في  01- 10القانون رقم  2

 .2010يوليو  11الصادرة في  42العدد  ،الحسابات والمحاسب المعتمد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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حيث اكتفى   04مكرر  715وكذلك في القانون التجاري الجزائري حسب المادة 

ي يمكن استخلاص تعريفه من خلالها " هو الشخص والت إليهالمشرع بذكر المهام المسندة 

 احساباتهالمالية لشركة ومراقبة انتظام  والأوراقالموكلة له مهمة  التحقيق في الدفاتر 

مجلس المدرين  أو الإدارةكما يدقق في صحة التقارير والمعلومات المقدمة من مجلس ،وصحتها

 ،باتهااول الوضعية المالية لشركة وحسحسب الحالة وكذا الوثائق المرسلة الي المساهمين ح

 1المساواة بين المساهمين. مبدأيق ويصادق على انتظام الجرد والموازنة كما يحرص على تطب

محافظ الحسابات هو طرف محايد ومسؤول عن  أنسبق نستخلص  من خلال ما

تصرفاته وذو سلطة خول له القانون مراجعة حسابات مختلف المؤسسات والشركات متحملا 

انونية مهامه ويحرص على تنظيم الوضعية المالية والق تأدية أثناءالتي يرتكبها  الأخطاءجميع 

النقدي والمصرفي  23/09لقانون من ا 111يعين بموجب نص المادة  ،للكيان المكلف بمراقبته

وان لم يتم ذلك يعين من طرف  الأساسيالقانون  التأسيسية فيمن طرف الجمعية العامة 

 2الجمعية العادية.

مجلس  أو الإدارةمجلس  يعين من طرف القضاء بناء على طلب من أنكما يمكن 

 3.من القانون التجاري 04مكرر  715 المادة أحكامسب المديرين ح

 لك بتقديم استقالة كونهاذو الإراديبالتوقف  إماسابات في حالتين وتنتهي مهام محافظ الح

انتهاء المدة القانونية المقدرة  أوبالوفاة  إماالذي يكون  الإراديفي حالة التوقف  أومهنة حرة 

من القانون  9مكرر  715العزل في حالة ارتكاب خطا حيث تنص المادة  أوسنوات  3ب

المساهمين رفع دعوة  أو الإدارةالتجاري الجزائري من القانون التجاري انه يحق لمجلس 

 4قضائية مفادها عزل محافظ الحسابات ويتم ذلك بعد ثبوت ارتكابه للخطأ.

 الحسابات:مهام محافظ  الثاني:الفرع 

 :أولا: مهامه

بعد تعين محافظ الحسابات تسند له مجموعة من المهام الرقابية بعضها عام يكلف به اي 

من القانون التجاري الجزائري والمواد  04مكرر  715محافظ حسابات نصت عليها المادة 

                                                             
الذي يتضمن القانون  ، 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  ، 1395رمضان عام  20المؤرخ في  ،59  - 75الأمر رقم  13

 المعدل والمتمم . 1975سبتمبر  30بتاريخ  ، 78تجاري ج ر العددال
 .09 – 23من القانون النقدي والمصرفي  111المادة  2
 من القانون التجاري الجزائري. 4مكرر  715المادة   3
 الجزائري.من القانون التجاري  09مكرر  715المادة  4
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المتعلق بمهام الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  10/01من القانون  22/23/24

محافظي حسابات البنوك وهذا لحساسية القطاع  إلىوبعضها ذات طابع خاص تسند  ،1المعتمد

 المالي.

قدي الن 09 /23انون من الق112وتتمثل المهام الخاصة بمحافظ البنك حسب المادة 

 : والمصرفي في

 ونا القانهذ لأحكاملرقابته طبقا مخالفة تقوم بها المؤسسة الخاضعة  بأيالفوري  الإعلام -

رئيس اللجنة ابتداء من قفل كل سنة مالية ل اشهر(4 )كلتقديم التقارير الرقابة بشكل دوري  -

 المصرفية. 

 شخاصالأ حدلأتقديم تقرير خاص للجمعية العامة حول اي تسهيلات ممنوحة من المؤسسة   -

ا تقديمهو الأجنبيةالمؤسسات المالية  أوالمعنويين وفيما يخص فروع البنوك  أو الطبيعيين

 الجزائر.لممثليها في 

 محافظ بنك الجزائر. إلىالعامة الجمعية  إلىنسخة من التقارير المقدمة  إرسال -

 2ومة قد تساعدها في انجاز مهامها.معل بأيزويد اللجنة المصرفية ت -

 الشفافية:ية وهيئات دعم الجنة المصرفدورالثاني:المطلب 

يثة ت الحديساير التطورا أصبحالانفتاح الذي عرفه النظام البنكي الجزائري والذي  إن

سسات ة كمؤفي المنظومة المالي والأطراففي القطاع الاقتصادي ما ادخل العديد من التغيرات 

حماية وسلطات رقابية مساعدة للسيطرة وفرض النظام  إلىيستدعي اللجوء  ماوأجنبية،خاصة 

ها في لتطرق ومن بين هذه السلطات لجنة الرقابة المصرفية والتي سن والخاصة،العامة  الأموال

 .الثانيفي الفرع هيئات دعم الشفافية في البنوك من هذا المطلب وكذا  الأولالفرع 

 المصرفية:اللجنة  الأول:الفرع 

المتضمن تنظيم مؤسسة  71/47رقم "  الأمرظهور لهذه اللجنة بموجب  أولكان 

والذي جعلها سلطة  والقرض،المتعلق بالنقد  10 /90كما نص عليها في القانون  لقرض"ا

صلاحية التدخل في حالة اي تجاوز من طرف البنوك والمؤسسات  ومنحهاعلى البنوك  إشراف

                                                             
مجلة العلوم الانسانية ،البنوك قواعد متميزة من اجل فعالية اكبر ( )رقابة محافظو الحسابات على،ايمان رتيبة شويطر   1

 . 231ص  ، 2016ديسمبر  ، 46العدد،المجلدب،01جامعة  قسنطينة،
 09 – 23من  القانون النقدي والمصرفي  112المادة  2
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النقدي  23/09الحديث عليها المشرع في القانون  الرقابية أكد لأهميتهاونظرا  المالية،

 1والمصرفي.

 المصرفية:تعريف اللجنة  اولا:

تعريف للجنة  أيالمشرع الجزائري لم يورد  أننجد  ةالتشريعيالنصوص  إلىبالرجوع 

بالرجوع  09.2/ 23من القانون  116المادة  في إليهافى بذكر المهام المسندة بل اكت ،المصرفية 

المشرع  أننجد  ،من خلال استقراء هذه القوانين  ،الملغى  90/10قانون النقد والقرض  إلى

الجزائري لم يعطي مفهوما واضحا للجنة المصرفية بل اعتمد على المعيار الوظيفي لها  في 

" هي عبارة عن لجنة مصرفية  90/10من القانون  143تحديد مفهومها عن طريق نص المادة 

التي  والأنظمةمكلفة بالمراقبة على البنوك والمؤسسات المالية والحرص على تطبيق القوانين 

 3فرض العقوبات في حالة المخالفة ".تخضع لها و

صرفية جنة المفايزة لعراف قامت بتعريف الل الأستاذةالتعاريف الفقهية نجد  إلى ءباللجو

لقرض من قانون النقد وا 105عن طريق حصرها في جملة من الوظائف التي جاءت في المادة 

انين ا للقو" لجنة تراقب عمل البنوك والمؤسسات المالية وتتابع مدى تطابقهأنهاعلى  ،03/11

 المالية ملاءةلات الااللجنة المصرفية في ح مخالفة تدعوعن كل  وتعاقبهاالخاضعة لها  والأنظمة

 ."اليالتوازن الم لإعادة ةاللازم الإجراءاتالمتعثرة لاتخاذ 

جديد بخصوص تعريف اللجنة المصرفية بل سلكت نفس طريق  أيوبالتالي لم تضف 

 4مهامها وصلاحياتها. إبرازالمشرع في وضع تعريف لها عن طريق 

وقضائية  إدارية" سلطة  أنهاسبق يمكن تعريف اللجنة المصرفية على  ومن خلال ما

لمصرفي ذو كفاءة في المجال ا أعضاءتتشكل من محافظ البنك الجزائري كرئيس لها وثلاثة 

من المحكمة العليا والثاني من مجلس الدولة وممثلا عن مجلس المحاسبة  الأولوقاضيان ينتدب 

 ،وممثلا عن وزارة المالية تفرض الرقابة العامة على جميع الشبكات البنكية والمؤسسات المالية

                                                             
في إطار المعايير الدولة مع  )البنك المركزي ودوره في تفعيل الرقابة المصرفية،حورية جاودي و باية ساعو و ليلةمعمري  1

 517ص  ،02العدد  ،9المجلد  ،جامعة اكلي محند داو لحاج البويرة ،مجلة معارف،الإشارة لحالة الجزائر(
 . 09- 23من قانون النقد والقرض  116المادة  2
كلية الحقوق  ،مذكرة ماستر في قانون أعمال  ،الرقابة على البنوك في التشريع الجزائري،بوحدة الزهرة  و كروش خالصة 3

 .57ص  2022/2023 ،برجبوعريريج ،والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي 
 . 58-57بوحدة الزهرة ،كروشخالصة ، مرجع نفسه ص  4
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يتطلب دولة في ال أساسيوتحرص على احترامها للقواعد المنظمة للنشاط المصرفي كونه نشاط 

 .رقابة فعالة ومحكمة "

فية ة المصرتشكيل اللجن بإضافةهذا التعريف اشمل من التعاريف السابقة له  أنارتأينا 

ا عتمادلفقهاء بتعريفها افي حين اكتفى المشرع وا ،أكثرجانب مهامها اتضحت الصورة  إلى

 .ي دقيقمفاهيم رإطاف لوضعها في جعل هذا التعريف غير كا المهام المنوطة لها ماعلى ذكر 

 المصرفية:ثانيا: مهام اللجنة 

من  116نص الماد ة  إلىتكلف اللجنة المصرفية بمجموعة واسعة من المهام استنادا 

 1يلي: فيما 09-23القانون 

ن قوانيوال للأحكاموالمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين  رقابة مدى احترام البنوك  -

 الخاضعين لها. ةوالتنظيميلتشريعية ا

 المالية.فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والحرص على وضعيتها  -

 البنوك.المخالفات التي ترتكبها  المحاسبون علىتلقي الإخطارات من طرف  -

 .حالة الإخلال العقوبات فيتقوم بالمعاينة وفرض  -

 المصرفية.صلاحيات اللجنة ثالثا: 

أعطى المشرع الجزائري جملة من الصلاحيات للجنة المصرفية تمكنها من فرض 

 أو لأمر الإذعان عدم أو التنظيمية أوالتشريعية  بالأحكام الإخلالعقوبات تأديبية في حالات 

تقضي  09/ 23 الأمرمن  126المادة  أحكاموبحسب  فإنهابالحسبان لتحذير  الأخذعدم 

 2التالية:بالعقوبات 

 الإنذار. -

 التوبيخ. -

 النشاط.ة سالحد من ممار أنواعن المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها م -

 عيينه.تعدم  أوبشكل مؤقت  الإدارةمع تعيين قائم على  أكثر أوقت لمسير ؤلتوقيف الما -

 .سحب الاعتماد -

                                                             
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي  116المادة  1
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي  126المادة  2
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 ية تكونغرامات مال أوللعقوبات السابق ذكرها  إضافةتفرض غرامات مالية  أنكما يمكنها  -

ية العموم لتقوم الخزينةالذي يلزم الخاضع بتوفيره  الأدنىالمال  الأكثر لرأسمساوية على 

 .بتحصيله

 البنكي:هيئات دعم الشفافية في النظام  الثاني:الفرع 

على  قابتهلي الهيئات الرقابية التي يعتمد عليها البنك المركزي لممارسة ر بالإضافة

رف طمن  البنوك والمؤسسات المالية ونظرا لثقل المسؤولية على هذه الهيئات احتاج لدعمها

 لجزائرياالنظام البنكي مهامها هي هيئات دعم الشفافية في  تأديةتساعدها في  أخرىهيئات 

 ».مخاطر " و " مركزية المستحقات الغير مدفوعة " مركزية ال تمثلت في

 :: مركز المخاطرأولا

يعتبر مركز المخاطر من هياكل بنك الجزائر وهو عبارة عن هيئة لجمع وتوزيع 

المعلومات التي يحتاجها البنك المركزي لممارسة رقابته على المصارف تختص بالمعلومات 

وقد الزم البنك المركزي الجزائري كل هيئات  ،لقروض البنكية والمستفيدين منهاالمتعلقة با

ية المخاطر واحترام قواعد القرض التي تنشط على المستوى الوطني بالانخراط في مركز

 1عملها.

ءت ي والتي جاالنقدي والمصرف 23/09من القانون  110وتمارس عملها طبقا للمادة 

 : بالتعليمات التالية

ية المال من القروض وبيانات القروض لدى البنوك والمؤسسات المستفيدينجمع بيانات هوية  -

نات ضماددة والوطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض الغير مس

 قرض.لكل  المعطاة

 تضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات او الهيئات التي تمنح -

ي قد ا التالية الضرورية لتسيير المخاطر المتعلقة بزبائنهالمعلومات الم المصغرة،القروض 

 . والأسريتعرضون لها من المؤسسات 

 امها.سة مهيها واستغلالها لمماراستقبال المعلومات من طرف المؤسسات المالية المنخرطة ف -
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ا ية وكذتستعمل المعلومات المبلغة من قبل مركزية المخاطر للبنوك والمؤسسات المال لا -

 تستعمل لا كما ،تسييرها أومنح القروض  إطارفي  إلا،المصغرةسات التي تمنح القروض المؤس

 .أخرغرض  لآي

قروض ذات  أنهايمكن للهيئة المالية منح قروض مصرح بها لدى مركزية المخاطر على  لا -

وتدارك المخاطر الكشف  إلى الإجراءويهدف هذا  استشارتها،بعد  إلازبون جديد  إلىمخاطر 

 1المتعلقة بالقرض.

 مدفوعة:مركزية المستحقات الغير  ثانيا:

 وطاتضغ أماميجعل مركز المخاطر  نظرا للمخاطر التي تحيط بالمعاملات المالية ما

غير قات المركزية المستح بإنشاءى قام لد ،أداء مهامه ويحتاج إلى مساندةكبيرة تصعب عليه 

وفرض من خلاله على  1992مارس  22المؤرخ في  02 /92مدفوعة بموجب النظام رقم 

جها حتاية التي تجميع المؤسسات المالية الانضمام لها وتزويدها بكافة المعلومات الضرور

 .مهامها لإنجاز

 حوادثوتقوم مركزية المستحقات الغير مدفوعة بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل وال

 سائلومختلف  باستعمالوالمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض او تلك التي لها علاقة 

 . الدفع

 أساسيين هما:وتتمثل وظائف مركزية المستحقات الغير مدفوعة في عنصرين 

 أوع مشاكل الدف بشأنالدفع تتضمن كل الحوادث المسجلة  تنظيم بطاقية مركزية لعوارض -

 .تسديد القروض وما قد ينجم عنها وتسييرها

ية وتبليغها ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دور أننشر قائمة عوارض الدفع وما يمكن  -

 2سلطة معنية. أيللوسطاء الماليين و

يحقق من خلاله  الأولىبالدرجة  إعلاميالمركزية المستحقات الغير مدفوعة دورا  أننستخلص 

البنك المركزي غايته في تطهير النظام المصرفي من الغش والتحايل وكل العمليات المخالفة 

 3.رها له هذه الهيئةللقانون الذي يخضع له اعتمادا على المعلومات التي توف

                                                             
 .09-23من القانون النقدي والمصرفي  110المادة  1
 .34مرجع سابق ص  ،مليكة صمعة  ،فطيمة غزال  2
 .297ص  ،نصير يحى الشريف مرجع سابق  3
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 الرقابة الداخلية على الهيئات المصرفية الإسلامية. الثاني:الفصل 

ية لخارجالضمان رقابة محكمة على الهيئات المصرفية الإسلامية لا يكفي أن تخضع للرقابة 

لمصرفية نة اجلالتي يقوم بها البنك المركزي والهيئات المساعدة له بما فيها محافظ الحسابات وال

داخلية لابة اتحتاج إلى مساندة من طرف آليات رقابة أخرى تتمثل في الرق الشفافية بلوهيئات دعم 

لهيئات اص بها التي تمارس عملها في إطار المنظومة البنكية والرقابة الشرعية التي تختالتقليدية 

 الإسلامية.المصرفية 

 يرس على تعمل هذه الهيئات على تحقيق الرقابة المثالية على جميع عملياتها والحرص

 لنظام المالي وحماية أموال المستثمرين والمودعين لديها.

الثاني  لمبحثأما ا الأول،نتناول بدراسة والتفصيل مضمون الرقابة الداخلية التقليدية في المبحث 

َالإسلامية.فسيتم توضيح وبيان مضمون الرقابة الشرعية على هيئات الصيرفة 

 الإسلامية.لى المصارف الرقابة الداخلية التقليدية ع الأول:المبحث 

ابة ه الرقداخلية عليها جاءت هذ فرض رقابةنظرا لأهمية نشاطات البنوك الإسلامية استلزم 

لب ختص المطابة التأكد ممارسة البنك لأعماله وفقا للمبادئ والقوانين المعمول بها ولبيان هده الرق

رقابة آليات البجاء  بينما المطلب الثانيالأول ببيان مفهوم الرقابة الداخلية على المصارف الإسلامية و

 التقليدية على المصارف الإسلامية. 

 مفهوم الرقابة الداخلية على المصارف الإسلامية الأول:المطلب 

تي الية تعمل الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية على فحص ومراقبة العمليات البنك

قيام طاء وة وسائل واليات خاصة بها لتتبع الأخداخل البنك وضمان حسن سيرها وتكون بواسط تحدث

 تعريفها وبيان أنواعها.   ىبتصحيحها،ولتوضيح أكثر لهده الرقابة سيتم التطرق إل

 مفهوم الرقابة الداخلية الأول:الفرع 

عرفت الرقابة الداخلية على أنها "مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبنها إدارة المنشأة في 

والإحصائية وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات والاطمئنان إلي دقة البيانات المحاسبية 

ة الكفاية والإنتاجية القصوى ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط الإداري ولتحقيق

 1".المرسومة
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"الخطة التنظيمية الشاملة للرقابة أنها:وبينما عرفت الرقابة الداخلية للمصارف الإسلامية على 

الرقابة الداخلية وتهدف إلي المحافظة على الأموال  وإجراءاتوالتي تتضمن أسس وعناصر وأساليب 

وتنميتها بالتوظيف المشروع وتقييم المعلومات المحاسبية والتي تعتمد عليها في اتخاذ القرارات كما 

القصور تساعد على التأكيد من أن المؤسسة تتبع الأسس والسياسات والفتاوى الشرعية وبيان أوجه 

 1."بأقصى كفاءة ممكنة مصرف أهدافهالعقبات حتى يحقق ال وتذليل

المصرف " وتعرف الرقابة الداخلية بالرقابة الذاتية التي هي وظيفة مستقلة بطبيعتها تؤسس داخل 

 2."كخدمة للمصرف ذاته تهأنشط لفحص

مستقلة الاخلية طبيعة الرقابة الدعلى  لاحتوائهبمقارنة هذا التعريف بما سبقه يلاحظ انه الأدق * 

 تيلسابقة الااريف الذي أهملته التع ةالرقابية التقييميالرقابة الذي يكون داخل البنك ومهمته  ومركز

 ركزت في تعريفا لرقابة على المهمة الرقابية وأهداف 

-23من القانون  108، 107الرقابة الداخلية من خلال  المواد   ىالمشرع الجزائري  إلتطرق  بينما 

كدت على  إلزامية البنوك والمؤسسات المالية   بوضع قواعد الحكومة النقدي والمصرفي  التي أ 09

المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك   08-11الداخلية  ومكونات جهاز الرقابة الداخلية  والنظام 

منه "بأنها تلك  3والمؤسسات المالية  حيث يمكن استخلاص تعريف لرقابة الداخلية من خلال المادة 

اءات التي تهدف  على الخصوص إلي ضمان التحطم في النشطات  والسير الجيد المناهج والإجر

للعمليات الداخلية  الأخذ بعين الاعتبار بشكل ملائم جميع المخاطر بما فيها المخاطر العملياتية  

واحترام الإجراءات الداخلية  المطابقة مع الأنظمة والقوانين  والشفافية ومتابعة العمليات المصرفية  

 3وموثوقية المعلومات المالية و الحفاظ على الأصول  والاستعمال الفعال للموارد "

                                                             
آليات رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية بين الأهداف النقدية والضوابط الشرعية  حالة الجزائر قطر بونفلة مروة،  1

 السودان

 2016/2017المة ق، 1945ماي 8،مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير،جامعة 

 .29،ص
مذكرة ،الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل اداء البنوك التجارية  دراسة حالة البنك الوطني الجزائريمنية قصير و وسام شكير، 2

،  2016/2017كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحى فارس ، المدية  ،ماستر في مالية وادارة المخاطر

 .47ص
، الصادرة  12المالية  جر ، العدد تالمؤسسابالرقابة الداخلية للبنوك و  ، المتعلق2011نوفمبر  28، المؤرخ في 08-11 النظام رقم 3

 .2012بتاريخ 
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 الرقابة الداخلية عالثاني: أنواالفرع 

ءات الإجراونظام رقابة على العمليات  الإسلامية فرضلتحقيق الرقابة الداخلية على البنوك 

علق بالرقابة المت 08-11القانون  فيالمشرع عليهما  أكد الرقابة التيالداخلية تمثل في نوعين من 

 والمؤسسات.الداخلية للبنوك 

 الداخلية:أنواع نظم رقابة العمليات والإجراءات  أولا:

 :هما 08-11من القانون  7يتضمن هذا النظام نوعين من الرقابة حسب ما تنص عليه المادة 

ل كحترام وتكون للمطابقة والأمن والمصادقة على العمليات المحققة وكذا ا رقابة دائمة:ال /1

 خصوصا ة،لمالياالتوجيهات والتعليمات والإجراءات الداخلية والتدابير المتخذة من البنك والمؤسسة 

 بالعمليات.تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة 

وتكون للحرص على انتظام وامن العمليات واحترام الإجراءات الداخلية والتدابير  رقابة دورية:ال /2

 1بالعمليات.لاسيما تلك المتعلقة بمراقبة المخاطر المرتبطة  المالية،المتخذة من البنك والمؤسسة 

 الداخلية.الأحكام العامة لأنظمة رقابة العمليات والإجراءات  ثانيا:

 الداخلية:وسائل الرقابة  /1

 :نة ل لضمان رقابة دائمة او دورية على العمليات باستعمال مجموعة من الوسائل المتضم

 2تمارس الرقابة الدائمة عن طريق: الدائمة:أ/ وسائل الرقابة 

 على مستوى المصالح المركزية والمحلية المخصصين حصرا لهذه الوظيفة.  أعوان -

 ية.عمليات أنشطة أيضايمارسون  آخرين أعوان -

 3الرقابة الدائمة يعين من طرف المؤسسات المالية.  أجهزةل مكلف بالتنسيق وبفعالية ؤومس  -

 طرف:تمارس هذه الرقابة من  الدورية:ب/ وسائل الرقابة 

 4أعلاه.مخصصين غير المكلفين بالرقابة الدائمة المذكورة  أعوان -

 5الدورية.تعيين مسؤول مكلف بالسهر على توافق وفعالية جهاز الرقابة  -

 أهدافها الرقابة الداخلية: /2 

                                                             
 ، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك  والمؤسسات المالية. 08-11من النظام  7المادة  1
 الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية .، المتعلق بالرقابة  08-11من النظام  8المادة 2
 .، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 08-11من القانون  9المادة 3
 المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية. 08-11من النظام   8المادة 4
 وك والمؤسسات المالية .، المتعلق بالرقابة الداخلية للبن 08-11من القانون  9المادة  5
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 أحسنضمان سير العمليات في  إلىالداخلية  والإجراءاتالرقابة على العمليات  أنظمةتهدف 

 1والموثوقية والتقصي وذلك من خلال: الأمنيةالظروف 

 ةتشريعيال للأحكامالداخلية المستعملة  والإجراءاتمن مطابقة العمليات المنجزة  التأكد -

 مها هيئةلتي تقداالتوجيهات  إطاروكذا العمل في  والأخلاقيةالمهنية  والأعرافوالتنظيمية وللمعايير 

 .الجهاز التنفيذي وتعليماتالمداولة 

يعتها انت طبتخاذ المخاطر مهما كاالداخلية في اتخاذ القرار و الإجراءاتمن احترام  التأكد -

 .التنفيذي زالجهاوالحرص على تطبيق المعايير المحددة من 

 وألمداولة هيئة ال أومن المعلومات المحاسبية والمالية المقدمة للجهاز التنفيذي  والتأكدمراقبة  -

 للنشر.تلك الموجهة  أواللجنة المصرفية  أولبنك الجزائر 

 المقررة. التصحيحيةالتأكد من احترام الآجال المعقولة في تنفيذ الإجراءات  -

ير مان سضومات المحاسبية والمالية وتسجيلها وحفظها وتوفرها مع رقابة ظروف تقييم المعل -

 . ق المذكور في هذا النظامالتدقي

 .والاتصال الإعلام أنظمةة ومصداقية يمن جودة ونوع التأكد -

 الداخلية:الرقابة  أنظمةاستقلالية  3/

جاه لياتية تات العمالمكلفة بالرقابة الداخلية بالاستقلالية بالنسبة للوحد الأجهزةتتمتع  أنب يج

ف عن لمختلابالتسلسل الهرمي  الإلحاقويتم ضمان الاستقلالية عن طريق  ،تلك التي تمارس مهامها

عن طريق تنظيم يتضمن الفصل الواضح بين  وأمامستوى عال بشكل كاف  إلىهذه الوحدات 

بنوك لهذا الغرض تتمكن ال أعدتمعلوماتية على الخصوص  إجراءاتعن طريق  كذلك أوالوظائف 

 .ها تبرير ملائمتها وصحة عملياتهامن خلال

 توى فيمس بأعلىم بإلحاقهيتمتعون  أعوانكما ينص المشرع على من يمارس الرقابة الدورية من 

 بمراقبتها.ين ات المكلفئمهامهم بشكل مستقل تجاه الهي ايمارسون أالتسلسل الهرمي ب

تتوفر لديها الوسائل الكافية المخصصة للرقابة الكاملة من التحقيقات المتعلقة بمجموع  أنكما يجب 

من المهمات كما تعد برنامج خاص لمهام المراقبة  الإمكانالنشاطات والشبكة على عدد محدود قدر 

 1.التنفيذي وهيئة المداولة الجهازالسنوية في مجال الرقابة الداخلية المسطرة من  الأهدافيدمج فيه 

                                                             
 .، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 08-11من النظام  6المادة  1
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 :المطلب الثاني: آليات الرقابة الداخلية

الحرص بنكية ووالاستقرار على مستوى العمليات ال الأمنتحقيق  إلىتسعى النظم الرقابية الداخلية 

على  القانونية والمبادئ المنصوص عليها وتستند في ذلك لأحكامعلى حسن سيرها ومطابقتها 

صارف في الم نطاق الرقابة الداخلية إلىوالتي سيتم تبيانها من خلال التطرق  الآلياتمجموعة من 

َ التدقيق الداخلي ثم مدى فاعلية الرقابة الداخلية.الداخلية و والمراجعة الإسلامية

 الفرع الأول: نطاق الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية:

والضبط  محاسبيةوالرقابة ال الإداريةالرقابة  سلاميةالإيشمل نطاق الرقابة الداخلية على المصارف 

 الداخلي.

 2:الإداريةأ / الرقابة 

 وص عليهاالمنص العمليات التشغيلية والتحقق من التزامها بالقوانين واللوائح أداءوتتعلق بمراقبة 

 وذلك بالاعتماد على وسائل منها:  الإداريةوالسياسات 

 لتكاليفوا التقديرية الإحصائية، الموازنات الكشوفو الأداء تقارير والحركة،"دراسة الوقت  -

 .المعيارية"

 3:عملها ويدخل في نطاق

 .والنزاهةومدى السرعة في الانجاز  الإداريةتنفيذ المهام  إجراءاتمراجعة وتقييم   -

 الحديثة.مراجعة الأساليب والطرق التي تعمل بها الإدارات ومسايرتها للتقنيات  -

َالجهازَالوظيفيَالإداريَومطابقتهَلبرنامجَتحقيقَأهدافهَوتحديدالحرصَعلىَ - اتَالسلطَتقييم

 .توالمسؤوليا

- َ َمدى َومراجعة َالمصرف َينتهجها َالتي َالسياسات َوالَاوملاءمتهتقييم َالللمبادئ خاصةَقواعد

 .َبالبيئةَالمحيطةَبه

اتَالسياسالإجراءاتَوتكونَعنَطريقَالتحققَمنَتنفيذَوتطبيقََالإداريةطبيعةَعمليةَالرقابةَ -

 .َالإدارية

                                                                                                                                                                                                                
 .بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ، المتعلق08-11من النظام  16المادة 1

 231مرجع سابق ص مروة،بونفلة 
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 : ب / الرقابة المحاسبية

الخطة وتتضمن  المحاسبية،تشمل تتبع صحة عمليات تسجيل وتبويب وعرض البيانات 

في  ةالمثبتسبية التي تهدف الى اختبار البيانات المحا والإجراءاتوكافة وسائل التنسيق  التنظيمية

1َ.الدفاتر والسجلات

 2إلى:وتهدف  

 الاختلاس. أو والتلاعبمن سوء الاستعمال  الأصولحماية  -

 . القوائم المالية لأعدادالاعتماد على السجلات المالية  إمكانية -

 .والحرص على انجاز العمليات طبقا لها الإداريةتنفيذ التعليمات  -

 التصحيحية.  الإجراءاتالفعلية وتقييم  بالأصولمقارنة الدفاتر   -

 وذلك بتسجيل العمليات.  الأصولالقوائم المالية وتحديد المسؤولية عن  إعداد -

 تكون:طبيعة عمل الرقابة المحاسبية  إن

 الإدارة.بالتحقق من تنفيذ عمليات المنشاة وفقا للنظام تفويض السلطة الملائم من 

التحقق من ان عمليات المنشاة قد تم تسجيها في الدفاتر والسجلات طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  -

 3قبولا عاما. 

 الداخلي: الضبطج / 

المنشاة  إدارةوالمقاييس التي تستهدف  والإجراءاتهو عبارة عن مجموعة من الوسائل 

وحماية الدفاتر وحساباتها من  أصولهاالسير الحسن للعمل فيها والمحافظة على  ضمان إلىبواسطتها 

وتحديد السلطات والمسؤوليات  تقسيم العمل مبدأمعتمدا على  ،الاختلاس والتلاعب وسوء الاستعمال

 4المختلفة.الى جانب الفصل بين الاختصاصات الوظيفة 

على تجزئة العمليات بحيث لا يقوم  ويتركز هذا النظام في المصارف والمؤسسات المالية

وقع  إن الخطأمن موظف وهذا لتسهيل اكتشاف  أكثربالعملية الواحدة موظف واحد بل تقسم بين 

 5.وكشف الاختلاس فورا

                                                             
 1166شرفة، مرجع سابق، ص  وحكيمة. البشير بن عبد الرحمان 

 .31ص30سابق، صمرجع  مروة،بونفلة 2
 شعلال عبد الله وقرقورعمر، مرجع سابق ص3.8

 .19مرجع سابق ص  ،خالصة وكروشبوحدة الزهرة  4
 .30سابق، صمرجع  مروة،بونفلة  5
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 1يلي:  ما إلىالداخلي  الضبطويهدف نظام 

ي مرتكب التلاعب في الحسابات حتى يمكن التعامل مع أووالسهو  الأخطاءعن  لينتحديد المسؤو -

 مسؤوليتها.وتحميلهم  الأخطاء

ما بورها صوالنماذج بحيث تتناسب مع طبيعة العمل مع مراعاة تعدد  والمستنداتصميم الدفاتر ت -

 العمليات.يكفل تحقيق الرقابة الداخلية على جميع 

 لمحاسبية.واية العمليات الحساب إتمامفي  مانالأاستغلال الوسائل الحديثة لضمان الدقة والسرعة و -

 الاستخدام.الاختلاس والسرقة وسوء  الإسلامية منحماية موجودات المصارف  -

 .والتعامل معها والإهمالسرعة اكتشاف الغش  -

 واللوائح. والإجراءاتالتنظيمية  الأحكامضمان تنفيذ العمليات طبقا  -

 عليها.التي وقعت  الأخطاءمن سلامة جميع العمليات واكتشاف  التأكد  -

 الفرع الثاني: المراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي:

ن ملتحقق ا إلىيتوقف دور الهيئات الرقابية عند تطبيق الرقابة الداخلية فحسب بل يمتد لا 

 أبرزخلي ق الداوتعتبر المراجعة الداخلية والتدقي ،موثوقة أدواتهذه الرقابة اعتمادا على  فاعلية

 لنشاطاتفحص وتحليل وتقييم لجميع ا تؤديانها من من خلال العمليات التي وذلكالتحقق  أدوات

تحديد  التاليالمنظومة المصرفية وب وتطويرالسلبيات والاختلالات واقتراح حلول لتجنبها  واكتشاف

 .مدى فعالية هيئات الرقابة الداخلية

 أولا: المراجعة الداخلية:

ابة نشاط منظم يهدف لمراقبة وتقييم عمل هيئات الرق هابأنتعرف المراجعة الداخلية 

بادئ والم مللأحكاالواقع والحرص على مطابقتها  أرضيةمن التطبيق الفعلي على  والتأكد،الداخلية

 الخصائص.المنصوص عليها عن طريق جملة من 

حسن سير العمليات المصرفية  للإدارة يؤكدنشاط  أنهاوتتجسد خصائص المراجعة الداخلية في 

للوحدات  ةكما تقدم المشور ،المخاطر وإدارةوالرقابة  الحكومةفي كل من عمليات  رأيوتقديم 

 1مهامه. تأدية أثناءالتنظيمية داخل المؤسسة وخارجها ويتميز هذا النشاط بالاستقلالية والحياد 

                                                             
 .31ص 30ص  مروة، مرجعنفسه،بونفلة  1
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 هي: الأدواتوتكون المراجعة الداخلية عبر مجموعة من   

ا ات وجودهر واثبالفعلية للبيانات التي في الدفت القيام بالمعاينةـ الجرد والمعاينة الميدانية: 1

 الواقع.من وجودها في  لتأكد والإحصاءكما تقوم بعمليات الجرد والعد  ،وحقيقتها

 قامالأر من صحة التأكدوتكون بالمراجعة من الناحية الحسابية عن طريق  ـ مراجعة الحسابات: 2

 والكشوف.والبيانات المحاسبية المسجلة بالمستندات 

 تبروتع ،عةالمراج لإثباتمن صحة المستندات كونها عبارة عن دليل  التأكد:المستندةـ المراجعة 3

 العمليات.من صحة  للتأكدمرجعا موثوقا يعتمد عليه 

 دللتأك المراجع من طرف ثالث خارج المصرف يستعملها إلىهو بيان يرسل  ـ نظام المصادقات: 4

 للإثبات. الأدلة أقوىمن صحة البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية وتعتبر من 

اخل ختصين دالم إلىواستفسارات يوجهها المراجع  أسئلةوهي عبارة عن  :والتتبعـ نظام التحقيق  5

 أو ةفويش إماة عملية المراجعة وتكون هذه العملي من خلالها معلومات وبيانات تفيد في يأخذالمصرف 

 كتابية.

ابقة الس لوماتوالمع تقوم بالمقارنة بين المعلومات الواردة حديثا بين المعلومات: والربطـ المقارنة  6

التنسيق والمقدمة  تحليل العلاقة بين المعلومات المالية سلبي، أوكان  اايجابيفرق بينها  أي وملاحظة

 بينها.

تعتمد هذه العملية على كفاءة ودقة ملاحظة المراجع بشكل كبير حيث يتعين  ـ المراجعة الانتقادية: 7

لم  أيأمرالكشوف والقوائم المالية اكتشاف وملاحظة  أوالحسابات  أو عليه مراجعة العمليات والدفاتر

 2.يظهر في المراحل السابقة

 الداخلي:التدقيق  ثانيا:

عمل على يي الذي التدقيق الداخل إلى ءباللجوجانب نظام المراجعة الداخلية تقوم هيئات الرقابة  إلى

 مثالية.دعمها وتطبيقها بصورة 

ي فيعتبر التدقيق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي يمنح ضمانات للمؤسسة حول درجة التحكم 

 وتطويرها. التي تساعد على تحسينها  والإرشاداتعملياتها ويقدم النصائح 

                                                                                                                                                                                                                
 الجزائرية(، مجلة)الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك التجارية محمد،بلواضح فاتح وبراق 1

 .200ص199ص ،2017سبتمبر  13،5 المجلد، العدد، مخبر مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج المستقبل الاقتصادي
 .358ص 357نصير يحي الشريف، مرجع سابق، ص  2
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 والحكومةالمخاطر والرقابة  إدارةويعمل التدقيق الداخلي على التقييم الدائم وبشكل منهجي لعمليات 

 1.أدائهاعن طريق تقديم الاقتراحات التي تزيد من فعاليتها وتحسين 

يتم تعيينه من قبل مجلس  أنيقوم بعملية التدقيق الداخلي شخص مهني ذو كفاءة يباشر وظيفته بعد 

مطابقة لما هو منصوص  والإجراءات الأنظمةجميع  إنوالتي تتمحور في التحقق والتأكد من  الإدارة

 أووجدت وتفادي وقوع عمليات الغش  إنوتصحيحها  الأخطاءعليه في القانون الأساسي واكتشاف 

وفي فيها  رأيهالاختلاس ويقوم بالعداد تقرير دقيق ومفصل حول العمليات والإجراءات كما يبدي 

 2.ذلك بشأنض الواقع ويقدم توصيات مدى صحتها وفعاليتها على ار

 هي:ثلاثة  إلىيمكن تقسيم عمل التدقيق الداخلي 

مليات في المعلومات والع والتدقيقهو قسم خاص بفحص  المعلومات: أنظمة أنشطةقسم تدقيق  -1

 المعلومات في البنك.  أنظمةالتي لها علاقة في عمل  والإجراءات

موضوعة ال للإجراءاتقسم يعمل على التقييم والنقد  هوقسم الخدمات الاستشارية الخاصة:  -2

 . لداخليالتدقيق اي يكلف بها نظام بالعمليات الخاصة الت والقيام الأنشطةفي حال عدم كفاءة وفعالية 

العمل تطابق المعايير المحددة  إجراءات أنمن  مكلف بالتأكدهو قسم  :التأكيديةقسم الخدمات  -3

لها ومدى الالتزام بالتعليمات والقوانين والتشريعات المعمول بها عن طريق مجموعة من الفرق تقتسم 

 3هذه المهام بينها والتي تتمثل في:

 الائتمان. أنشطةفريق تدقيق  -

 المساندة.فريق تدقيق الدوائر  -

 الخزينة. وأعمالالبنكية  والعملياتفريق تدقيق الفروع  -

                                                             
)مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تقيم نظام الرقابة الداخلية وتحسين عمليات ادارة المخاطر ومليكةتومي،اسماعيل بوغازي 1

 1955اوت 20جامعة  ،الاقتصاديالباحث  الجزائر(، مجلةالبنوك التجارية النشطة في  ميدانية علىلغرض تفعيل الحوكمة دراسة 

 .371ص ،2018جانفي 22 ،1دالعد ،06المجلد  سكيكدة،
مجلة اقتصاديات ، الاقتصاديةـ(الحد من المخاطرـ دراسة عينة من المؤسسات  الداخلي في)إدراك أهمية إدارة التدقيق مويسي،مروة 2

 .259، ص2017أوت  ،3العدد  ،جامعة محمد بوضياف المسيلة التسيير،العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  ، كليةوالتجارةالأعمال 
جامعة الشهيد حمة  ،مجلة المنهل الاقتصادي، البنكية()أعمال دائرة التدقيق الداخلي بالمؤسسات وآخرون،مركان محمد البشير 3

 .217ص ،2020ن، جوا01العدد ،03 الوادي، المجلدلخضر 
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 الإسلامية.المبحث الثاني: الرقابة الشرعية على المصارف 

نظام  حيث تتطلب بها،عن غيرها هوا نظام الرقابة الخاص  الإسلاميةيميز البنوك  ما إن

فتاوى وال لاميةالإسالشريعة  الأحكام أعمالهمن مدى مطابقة  التأكدطبيعتها ويعمل على  يلاءمرقابي 

 . ت في الرقابة الشرعيةالجهات المختصة والتي تمثل الصادرة من والقرارات

 لصيرفةلهيئات الرقابة الشرعية على عمليات ا الأوللدراسة هذه الرقابة خصصنا المطلب 

 ا.قراراته وإلزاميةاستقلالية الرقابة الشرعية  أبرزنا وفي المطلب الثاني الإسلامية،

 الصيرفة الإسلامية: المطلب الأول: هيئات الرقابة الشرعية على عمليات

قواعد حيث تعمل على احترام ال الإسلاميةارتباط وثيقا بالشريعة  الإسلاميةللمصارف  

ات ى العمليهيئات خاصة لتطبيق الرقابة عل إلى احتاجتولضمان عدم تجاوزها  الإسلاميةوالمبادئ 

سنذكر  وفيما يلي شرعية،غير  أوشرعية  أنشطة بأنهاالمالية داخل هذه المصارف وتحكم عليها 

 .الإسلامينطاق عملها في النظام المصرفي  إلىتعريف هذه الرقابة ومكوناتها ثم نتطرق 

 عملها:الفرع الأول: تعريف الرقابة الشرعية ومجالات 

هذا ما  الأساسي،تعين في قانونها  الإسلاميةالقانون وجود هيئة رقابية داخل المصارف  مإلزا

منه " يلزم تعيين هيئة  15في نص المادة  2020مارس  15الصادر في  02-20عليه في النظام  أكد

 1البنك". أعماليعينون من طرف الجمعية العامة لمراقبة  أعضاءرقابة شرعية تتكون من ثلاث 

 أولا: تعريف الرقابة الشرعية:

التي تقوم بها  عمالللأ" عملية متابعة وتحليل وفحص  أنهاعرفت الرقابة الشرعية على 

 الإسلاميةوقواعد الشريعة  لأحكاممن مطابقتها  والتأكد الأفرادحتى  أو والمؤسساتالمصارف 

تجاهها وفق  ةاللازم الإجراءاتالغير مقصودة واتخاذ  أوالمقصودة  والمخالفات الأخطاءكتشاف او

كما تكلف بتقديم التقارير والملاحظات  الإسلامية،وسائل رقابية فعالة وملائمة مع طبيعة البنوك 

 2الجهات المعنية وطرق تطوير هذا القطاع ". إلى والإرشاداتوالانتقادات والنصائح 

في فقه المعاملات كما  المتخصصين" جهاز مستقل يتكون من الفقهاء  أنهاعلى  أيضاوعرفت 

كفاءة في مجال المؤسسات يكون متخصصا وذو  أنيكون بينهم عضو من غير الفقهاء على  أنيجوز 

                                                             
يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة  ،2020مارس سنة  15الموافق  1441رجب عام 20مؤرخ في  ،02-20النظام رقم  1

 2020مارس  24الصادرة بتاريخ  16العدد  ر،ج  المالية،ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات  الإسلامية وقواعد
الطبعة  والتوزيع،دار الفكر والقانون للنشر  ،والمأمولعلى المصارف الإسلامية بين الواقع  لطفي، الرقابةاحمد محمد  2

 .17ص ،2013الأولى،المنصورة،
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من التزامها  والتأكديقوم هذا الجهاز بتوجيه نشاطات المؤسسة المالية ومراجعتها  المالية،والمعاملات 

 1."قرارات وفتاوى ملزمة للمؤسسة بإصداروتقوم  الإسلاميةومبادئ الشريعة  بأحكام

 لأولىالفقرة سبق من التعاريف نلاحظ انه كل منهما عرفها من ناحية واحدة ففي ا باستقراء ما

مراقبة يل والالمهام المسندة لها وهي الفحص والتحل أبرزعرفت الرقابة الشرعية اعتمادا على ذكر 

م ها ودورهونة لالمك الأعضاءفيما اكتفى التعريف الثاني بذكر  ،من صحة العمليات ومطابقتها والتأكد

 . في الرقابة والتسيير

ريف واشمل كان علينا التوفيق و الجمع بين العديد من التعا أدقوللوصول إلى تعريف 

 ئة تابعةهي هي"بكافة الجوانب التي تجعل الرقابة الشرعية أكثر وضوحا على النحو التالي:  للإحاطة

مليات ل العللجهاز البنكي تتمتع بالاستقلالية في ممارسة وظائفها والتي تتمحور حول فحص وتحلي

لامتها سمن  دوالتأكداخل مجال صلاحياتها  والأفرادالمصرفية  والنشاطات التي تقوم بها المؤسسات 

 مبادئو لأحكاممن المخاطر التي تحيط بها وتعيق عملها كما تضمن عدم مخالفة هذه العمليات 

ذه هعلى  الشريعة الإسلامية من خلال وسائل رقابية مشروعة وملائمة لطبيعة هذه العمليات يقف

 يس منلالهيئة لجنة من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية كما يسمح بوجود عضو 

هذا وسسات، يكون شخص ذو كفاءة وخبرة في مجالا المعاملات المالية وتسيير المؤ أنالفقهاء شرط 

عالية فضمان وما يعطي هيئة الرقابة مرونة في التعامل مع جميع العمليات وحل المعضلات المختلفة 

 اكبر. 

 ثانيا: مجالات عمل الرقابة الشرعية:

 2نذكرها:مجموعة من المهام  بتأديةالات عديدة تقوم خلالها يمتد عمل هيئة الرقابة ليشمل مج

 نك.الببعها والسياسات التي يت الأساسيوالنظام  التأسيسيةالشرعية في العقود  الأحكامتطبيق  -

 .الفتاوى في المعاملات التي يقوم بها البنك ومتابعتها والتحقق من شرعيتها إصدار -

 تجنب أو لحل المشاكل تواقتراحاحلول  وإعطاء والإدارةالتنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية  -

 وقوعها.

 لها.ائل يم بدقدتالشريعة و أحكاممنع ممارسة المعاملات التي لها علاقة بالمنتجات المحظورة في  -

                                                             
 .173مرجع سابق ص ،البشير بن عبد الرحمان 1
 41ص40ص سابق،مرجع  ،الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأموللطفي،احمد محمد  2
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شريعة ال امأحكتوجيه لضمان تطبيق لالموظفين التابعين لهذا القطاع من خلال التدريب وا تأهيل -

 القيام بالمعاملات.  أثناء بركأبفعالية واحترافية 

لتي شرعية اال لأحكاموتحمل الخسائر طبقا  الأرباحمن توزيع  والتأكدمراجعة القوائم المالية  -

 البنك.يخضع لها 

رف المصا في مدى مشروعية العمليات داخل رأيهاالتقارير السنوية التي تعبر فيها عن  إعداد -

 المعمول بها.  مواحترامها للأحكا

غ لدى جميع الهيئات داخل المصارف من خلال وضع صي ئالأسس والمبادالعمل على توحيد  -

ع طبيعة م تلاءمتالمنتجات التي  صفيما يخقيد التنفيذ وتقديم اقتراحات  الإسلاميةخاصة بالمعاملات 

 .الإسلاميةعمل المصارف 

 

 

 

 الفرع الثاني: مكونات هيئة الرقابة الشرعية:

 في:من مجموعة من الهيئات تتمثل  الإسلاميةتتكون الرقابة الشرعية على المصارف 

 بالإشرافهي مجموعة من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية تقوم  أ / هيئة الفتاوى:

 إصدارمن خلال  الإسلاميةالشريعة  لأحكامعلى العمليات المالية داخل البنك وتوجه نشاطاته وفقا 

 1رات وفتاوى ملزمة.قرا

 مهام هيئة الفتاوى:  -1

 2تسند لهيئة الفتاوى مجموعة من المهام هي:

لشريعة ا حكاملإمن التزامها ومطابقتها  دأعمالها والتأكعلى المؤسسات المالية ومراقبة  الإشراف -

 الإسلامية.

                                                             
جوان  ،09العدد  تسمسيلت،المركز الجامعي  ،المعيارمجلة ،()الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية،بوساحة محمد لخضر1

 .354ص  ،2014
مجلة جامعة الشارقة للعلوم ، الإسلامية(دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية  )تفعيل حميش،الحق عبد  2

 .122ص ،2007، فيفري1العدد 04المجلد  الشارقة،جامعة  ،والإنسانيةالشرعية 
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 مستقبلا.والحرص على تجنبها  وتصحيحها والمخالفات الأخطاءاكتشاف  -

 ص معاملاته مناسبا فيما يخبما ترا الرأي وإبداء الإدارةمجلس  إلىتقديم المشورة الشرعية  -

 .البنك

فيه  تضع رةالإداالمدير العام ومجلس  إلىتقارير دورية حول معاملات البنك وتقديمها  إعداد -

 .يالمبدأ الإسلامهيئة الفتاوى ملاحظاتها حول سير المؤسسة المالية وتماشيها مع 

واستنباط الصيغ التي تناسب كل احتياجات  الإسلاميةالعمل على تنفيذ صيغ المعاملات  -

 ءالإسلامية أثناوقيم الشريعة  لإحكامكل الوحدات  إخضاعتمويل مناسبة مع  أدواتالتمويل وتطوير 

 1نشاطها.ممارسة 

رف صاالرقابة الشرعية على الم إطارهيئة الفتوى لمهامها في  تأديةضمانات  إجراءات -2

 :الإسلامية

 2لتقوم هيئة الفتاوى بتأدية مهامها تتبع إجراءات معينة تتمثل في:

 .المؤسسة إدارةمع  ءوإبداء الآراعقد اجتماعات دورية للمناقشة  -

ن م تأكدوالالمؤسسة  أعمالالاطلاع على العمليات الاستثمارية والعقود المبرمة ومتابعة  -

 التنفيذ.مراعاة متطلبات الشريعة عند 

 والفروع.الخرجات الميدانية لمختلف الجهات  -

 الزكاة.الاطلاع على ميزانية المؤسسة ومراجعة حساب  -

ؤسسات يمثلون هيئة الفتاوى داخل الم أعضاءالمشاركة في اختيار الموظفين لضمان وجود  -

 المالية.

ين عقد لقاءات مفتوحة مع الموظفين لطرح الاستفسارات للكشف على مستوى فقه الموظف -

 .والحرص على صحة التطبيق الإسلاميةلمعاملات ل

 

 الشرعي:ب/ هيئة التدقيق 

                                                             
 .69 سابق، صمرجع  ،الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول احمد محمد لطفي ، 1
 .129عبد الحق حميش ، مرجع سابق ص 2
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يئة ه إلىج تكفي وحدها لتحقيق الهدف المأمول للرقابة الشرعية بل تحتا هيئة الفتوى لا إن

 الشرعي.تتابع عملياتها وتفعل رقابتها تتمثل في هيئة التدقيق 

 الشرعي:تعريف التدقيق  -1

اسات " من يقوم بفحص العقود والاتفاقيات والسي أنهاتعرف هيئة التدقيق الشرعي على 

من  دوالتأكت المؤسسا أنشطةو القوائم المالية ومتابعة  الأساسية والأنظمة والمنتجات والمعاملات

 ومقررات لأحكاممطابقتها 

للمصارف لتحقيق رقابة  تالإرشادات والتوجيهاويقدم  ،هيئة الفتاوى والحرص على تفعيل دورها

 1.شرعية مثالية "

 2الشرعي:قومات التدقيق م -2

 ليتمكن المدقق من تأدية مهامه يجب توفر مقومات يستند إليها تتمثل في : 

لية ت الماوكذالك المراجعات للمؤسسا،للرقابةجعل أحكام الشريعة الإسلامية مرجعا أساسيا  -

 الإسلامية.

يئات ف الهفحص أدلة الإثبات من اجل التأكد من احترام المعايير المحاسبية الصادرة من طر -

 لمالية.أثناء إعداد القوائم 

تتعارض  لا نهاوأالتدقيق يتم وفقا لمعايير المراجعة الصادرة عن الهيئة  أنتقرير يبين  إعداد -

 الإسلامية.الشريعة  أحكاممع 

زام ن الالتم لتأكدوى الصادرة من طرف هيئة الرقابة الشرعية و الفتا القراراتالاعتماد على  -

 .الإسلاميةالشريعة  أحكامبتطبيق 

 الشرعي:مراحل التدقيق  /3

 تكون رقابة التدقيق الشرعي عبر مرحلتين كتالي :

من مدى  والتأكدوتكون بمثابة مرحلة تحضيرية تكون بجمع الوثائق والمستندات قبلية:أ ( رقابة 

المعمول بها والترخيص للقيام بالعمليات ورفض المعاملات  الإسلاميةالشريعة  أحكامتوافقها مع 

                                                             
دراسة ميدانية  –،) واقع الرقابة و التدقيق الشرعي في النوافذ الإسلامية بالبنوك التقليدية في الجزائر نايش سفيان  و محمد فرحي 1

 ،، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مجلة الامتياز لبحوث الاقتصادية والإدارة(-والتمويل على بنك الإسكان للتجارة 

 .55، ص  2024ديسمبر  16،  2العدد، 08المجلد،جامعة عمار ثليجي الاغواط 
،  مجلة المقار للدراسات الاقتصادية( -التدقيق الشرعي –،) التدقيق في ظل تطور الصناعة المالية الإسلامية قدوري هودة صلطان  2

 . 107ص 106ص ، 2017، ديسمبر  1العدد،المركز الجامعي تيندوف 
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التي تحتوي على نقص في الشروط  ومعالجة الاختلالات قبل بدئها لضمان عمليات  أوالخاطئة 

 سليمة. 

ل دراسة البيانات بالاعتماد : يقوم المدقق في هذه المرحلة بمتابعة العمليات من خلاب( الرقابة البعدية

يحتاجه من بيانات  يسمح له بالاطلاع على كل ما إذعلى المعلومات التي يستمدها من النظام البنكي 

والمخالفات والقيام  الأخطاءمن عدم وجود  والتأكد والأنشطةومعالجة العمليات  تساعده على مراقبة

 1الواجبة في حالات: بالإجراءات

 .مرخصة استعمال عقود غير -

 استعمال نماذج غير مطابقة للقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية. -

 عدم تدوين البيانات والمعلومات الكافية.  -

 الشرعي:مهام المدقق  /4

 2تنفيذية تتمثل في: وأخرىمهام مساعدة  إلىتنقسم  أخرى أساسيةيكلف المدقق الشرعي بمهام 

ليها عيسهل يقوم المدقق الشرعي بمساعدة الهيئة الرقابية في تطبيق مهامها و مهام مساعدة: -أ

 الموظفين . وتأهيل والإجراءاتوضع السياسات 

كن يم ةليوالتكميتشتمل مجموعة واسعة من المهام منها الوقائية والعلاجية  تنفيذية:مهام  -ب

 في:حصرها 

 العقود.راجعة نشاط مجاز من هيئة الرقابة الشرعية وم أيالتحقق من  -

 طاءالأخكما تصحح  ،الهيئةالتي تصدرها  الإرشاداتمن خلال  الإداراتتوجيه ومتابعة  -

 الموظفين.المرتكبة من طرف 

 والقوائم المالية والميزانية و العمليات بعد التنفيذ . التقاريرالاطلاع على  -

 

 

 

 

                                                             
 .59ص 58فرحي ، مرجع سابق ، ص و محمد بنايش  سفيان1
 57بنايش سفيان و محمدفرحي ، مرجع نفسه ، ص2
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 هيئة الرقابة العليا:  -ج

 تعريف الهيئة العليا للرقابة الشرعية:  /1

تنسق  الإسلاميةعلى المؤسسات المالية  الإشرافهي جهة عليا تابعة للبنك المركزي تقوم بعملية    

 1.هيئة الفتاوى و التدقيق الشرعي أيبين هيئات الرقابة الشرعية 

 الخلافات. المؤسسات المالية تعمل للقضاء على على مستوى لأخرىحيث قد تختلف الفتاوى من هيئة 

تتكون من فقهاء مختصين ذوي خبرة وكفاءة عالية يتم انتخابهم من طرف رؤساء هيئات الرقابة  

 2الإسلامية.الشرعية بالمصارف 

 مهام الهيئة العليا للرقابة:  /2

 3:تتمثل مهمها في 

 . لآراءوامراجعة الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى والتنسيق بينها ومحاولة توحيد العمل  -

 امبإحكها لتزاماوالحرص على  الإسلاميةوالعمليات التي تقوم بها المصارف  الأنشطةمراقبة  -

 منها.واكتشاف المخالفات والتحذير الإسلامية الشريعة 

 .ل المصرفية والمالية التي تعرض عليها الشرعي في المعاملات والمسائ يإبداء رأ -

ي فالعمليات  واقع سيرالمركزي تبين من خلاله  الإدارةمجلس  إلىتقديم تقرير سنوي  -

 التزامها.ومدى  الإسلاميةالمصارف 

 المطلب الثاني: استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية قراراتها:

 مأحكاتعمل هيئات الرقابة الشرعية على تحقيق هدف سامي يتمثل في الحرص عل تطبيق 

 الإخلاصوقدر كبير من الصدق  إلىتحتاج  وأمانةما يحملها مسؤولية كبيرة  الإسلامية ةالشريع

 كامهاأحرض والنزاهة كل هذا يتطلب وجودها في وضعية من القوة  والسيادة والاستقلالية لتضمن ف

 ها ومكافحة كل المخاطر التي تقف دون تحقيق مرادها .ومبادئ

 يةلىإلزامإفي حين سنتطرق استقلالية هيئات الرقابة الشرعية و إلى الأولسنتطرق في الفرع 

 قراراتها في الفرع الثاني.  

                                                             
مجلة الاقتصاديات المالية الإسلامية وضوابطها (،،)الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية محمد عدنان بن ضيف و عبيرمزغيش 1َ

بنوك وادارة الاعمال كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة محمد  ،، مخبر مالية  البنكية و إدارة  الأعمال

 .21ص.2020ديسمبر  31،  2العدد ، 09المجلد،خيضر بسكرة 
 .84مرجع سابق ،ص  ،صارف الإسلامية بين الواقع والمأمولالرقابة على الم احمد محمد لطفي،2
 .85مرجع ،صنفس  ،الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمولاحمد محمد لطفي ، 3
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 الفرع الأول:استقلالية هيئات الرقابة الشرعية:

عينة نظومة مافية وتمارس نشاطها ضمن متتمتع بحرية ك أنلابد  أعمالهالتمارس هيئة الرقابة 

 امة. ثير ميداني وليس مجرد كيان مادي كان لابد من منحها استقلالية تتأفاعلية و لإعطاء

 أولا : مفهوم استقلالية هيئات الرقابة الشرعية :

المعنوية  أوالمادية  الضغوطاتاستقلالية الهيئات الرقابية الشرعية يعني تحريرها من كل  إن

القرارات  إصداراتخاذ قرارات سليمة وتظهر في قدرتها على  أواالقيام بعملها  والتي تحول بينها وبين

عوائق ومؤثرات  أيهيئات الفتاوى على ارض الواقع وتنفيذها دون  وأحكامالشرعية وتجسيد مبادئ 

 ناحيتين: وتتجسد استقلالية هيئات الرقابة الشرعية في 1،وموظفيها إداراتهاتمس 

 إدارية:أ / استقلالية 

يعين  أنذلك و ،مستقلةوالبنك هي علاقة  ةالشرعييتم التصريح بان العلاقة بين هيئة الرقابة 

خاذ بر في اتية اكعضو يمثل هيئة الرقابة الشرعية وفقا لقرار الجمعية العامة العادية ويمنح استقلال

 القرار. 

 ب/ الاستقلالية المالية:  

يكون بدل  الأخرمنها ثابتة والجزء  50مالية % مكافأةالشرعية  الرقابةينال عضو هيئة 

الحضور للاجتماعات السنوية ويتم الخصم في حالة عدم الحضور الغير مبرر ولم تحدد الجهة التي 

 إحدىالمدقق الشرعي عن طريق  إلى أن صرحالمالية في  اتفاقية الارتباط  ةهذه المكافأتمنح 

 2عن تحديد ذالك. ةالمسؤولين تكون الجمعية العامة للمساهمين هي أب أجراها المقابلات التي

 

 

 

                                                             
جامعة غرداية  مجلة الواحات للبحوث و الدراسات،، )شروط استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (حمزة سايح ،1

 . 704ص،2015، 1العدد  ، 08المجلد،
دراسة حالة –)محدودية مهام هيئة الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية في ظل النظام المصرفي التقليدي البحث زرقط رشيد، 2

جامعة زيان عاشور  ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  ،مجلة دفاتر اقتصاديةبنك البركة الجزائرية (

 .105ص ، 2015سبتمبر  11العدد ،الجلفة
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 ثانيا:شروط تحقيق استقلالية الهيئات الرقابية الشرعية:

ملة من جفر على تتو أنمهامها يجب  تأديةكافية في  ةبالاستقلاليلتتمتع هيئات الرقابة الشرعية 

 لذلك:  تأهلهاالشروط 

 ك قدريكون المراقبون الشرعيون على اطلاع كاف بمجال عملهم ويمتل أنالعلمية:الأهلية -

 . الإسلاميكبير من المعرفة وعلم الفقه 

حملونها التي ي ةالمسؤوليحجم  أعينهم أمام ايضعو أن الأعضاءعلى  حجم المسؤولية: إدراك -

 أداءى في مستو ايكونو أنعلى والحرص  الإسلاميةومنهجية الشريعة  ضوابطويجتهدون في تطبيق 

 . الأمانة

وذالك لضمان  أعضاء 3هيئة الرقابة عن  أعضاءيقل عدد  لا أنيجب  :الأعضاءعدد  -

 وبة. ات المطلوترك ذالك لمدى الخدم للأعضاء أقصىفيما لم يتم تحديد عدد ، الاستقلالية والنزاهة

 أوتكون هيئة الرقابة الشرعية تابعة للجمعية العمومية  المؤسسة المالية: الإدارةعدم التبعية  -

تضم هيئة  المؤسسة استقلالا تاما وذلك بان لا إدارةمدير المصرف ومستقلة عن  أو الإدارةمجلس 

ملاحظاتها  وإبداءوان تكون لها صلاحية مطلقة في رفع تقاريرها  الإدارةمجلس  أعضاء الرقابة احد

 1. لإدارةادون الحاجة للرجوع لمجلس 

 الفرع الثاني: إلزامية قرارات هيئات الرقابة الشرعية:

ينفع التكلم بحق لا نفاذ له " والمقصود من قوله  يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه " لا

هذا ما يقودنا  ،على تنفيذ الحق وامتلاك القدرة والقوة لذالك فلا فائدة من قول بلا فعل  التحريض

 2القرارات والفتاوى التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية. إلزامية أهمية لإدراك

 أولا: مفهوم إلزامية القرارات وأساسها:

 الإلزامية: /1

المؤسسات  وإلزامقدرت هيئات الرقابة الشرعية على فرض قراراتها  بالإلزامويقصد هنا 

الفاصل في  الإلزاميةحيث اعتبر ركن  الإسلاميةالشريعة  وأحكامالمالية على العمل تحت مبادئ 

" لاقيمة  حيث قيل،السابقة بلا معنى فعلي  الإجراءاتهذه الرقابة فبدونه تصبح كل  أهدافتحقيق 

لم تكن قراراتها ملزمة لكل المؤسسات المالية كونها تمثل الشرع والصوت  إذاللرقابة الشرعية 

                                                             
 .707ص 706ص 705حمزة سايح ، مرجع سابق ،ص  1
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الرقابة الشرعية من خلال قوله:" هناك  في عمل الإلزامية مبدأكد على وجوب ؤكما ي،الناطق له" 

 1إجماع على أن هيئة الرقابة ليست هيئة استشارية، ولكن لرأيها قوة الالتزام.

 

 

 

 :  أساسه /2  

 جموعة منقرارات هيئات الرقابة الشرعية يتجسد في م إلزامية إليهالذي تستند  الأساس إن

 النقاط: 

الفتاوى  تصدره هيئات الرقابة الشرعية من ماإنحيث  يةالإسلامالشريعة  بأحكامالالتزام  -

عتهم انت طبيمهما ك والأفرادلذى فانه يلزم كل من المؤسسات  الإسلاميةمصدرها الشريعة  والأحكام

 .ووضعيتهم احترامها والعمل بها

للمؤسسات  الأساسيالنظام  صحيث ين  الإسلاميةالشريعة  بأحكامالتزام المؤسسات المالية  -

 2والعمل بها.  الإسلاميةالمالية على إلزامية احترام قواعد الشريعة 

 ون م المساهموالمتعاملين حيث يبر المؤسسةبين  الإسلاميةالشريعة  أحكامتطبيق  إلزاميةشرط  -

 3وتطبيقها في كل معاملاته.  الإسلاميةالشريعة  لأحكام احترام المصرف أساسهاعقود 

 مبدأ الالتزام وأثره على عمل المصارف الإسلامية:ثانيا : تفعيل 

 4الالتزام: مبدأتفعيل  /1

  كتالي: قراراتها إلزامية مبدأنها تفعيل أمعينة من ش إجراءاتتعتمد هيئات الرقابة على 

الحرص هذه القرارات و دور الموظفين على اختلاف رتبهم في المشاركة و بأهميةالتوعية  -

سيتها م وحسافي مجال عملهم وتذكيرهم بحجم المسؤولية الملقاة عليه والأحكامعلى تطبيق الفتاوى 

 في هذا المجال. الأخطاءوتعظيم حجم  الإسلاميالدين  أحكامكونهم يتعاملون مع 

                                                             
مع نماذج تطبيقية –عماد الزيادات ،) استقلالية هيئات الرقابة الشرعية والزامية فتاواها وقراراتها في المؤسسات المالية الإسلامية  1

 2011،جويلة  7،العدد 25، المجلد مجلة جامعة النجاح للأبحاث و العلومالإنسانية(-تشريعية  وعلمية في المملكة الاردنية الهاشمية 

 . 1881ص 
 . 716حمزة سايح ، مرجع سابق ، ص 2
 .1882عماد الزيادات ، مرجع سابق ، ص  3
 1883عماد الزيادات ، مرجع سابق ، ص 4
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 سيالأسا والنظام التأسيسيقراراتها الفتاوى التي تصدرها في العقد  إلزاميةعلى  التأكيد -

 .للمصرف

 لهيئة الرقابة الشرعية . والإداريةالية تحقيق الاستقلالية الم -

 مةوالأنظ الصادرة من طرف هيئة الفتاوى في القوانين والأحكامالفتاوى  إلزاميةالنص على  -

 والتشريعات الرسمية .

 1الالتزام: مبدأر إقرا اثر /2

 : أهمهاتمس نواحي مختلفة نذكر  أثار الإلزامية لمبدأ إن

 أومالية  أوراقتصدر  أوصناديق للاستثمار  بإنشاءتقوم  أوصيغة  أولا تبرم المؤسسة عقدا  -

 مستندات لم توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية. 

هيئة  تتخذها التنفيذية بتقيد بالفتاوى والقرارات التي أجهزتهاالمؤسسة وجميع  إدارةتلتزم  -

 الرقابة الشرعية بعد الاطلاع على القضايا التي تعرض عليها .

وجيهها السابقة التي اعترضت عليها وت والإجراءات الأعمالبتصحيح  الإدارةتوصية مجلس  -

 لك. ى مع ذاالعمليات التي تتناف إلغاءتنص عليه قراراتها وفتاواها كما يحق لها  للعمل وفق ما

هيئة ليخول  الإدارةوالمخالفات التي تعترض عليها من طرف  الأخطاءفي حالة عدم تصحيح  -

سسة اتر المؤلى دفعقيام بدعوة الجمعية العمومية في حالة عدم تمكينها من الاطلاع الرقابة الشرعية ال

 .اسة مهامهية لمماربالبيانات الكاف إمدادهاو عدم أالمستندات الخاصة بالعمليات المنفذة  أووسجلاتها 

فها تعرض فيه المخالفات التي تكتش الإدارةتقدم الهيئة الرقابية الشرعية تقريرا سنوي لمجلس  -

التي تقوم بها  الأعمالالجمعية العامة حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على  أمامعن طريق ممثلها 

 الشرعية والقانون الأساسي للمؤسسة.  للأحكاموالمخالفة  الإدارة
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 خاتمة

ة ي الرقابفوختاما يمكن القول أن آليات الرقابة على الهيئات المصرفية الإسلامية تمثلت       

إلى  دة لهالخارجية على الهيئات المصرفية الإسلامية تحت إشراف بنك الجزائر والهيئات المساع

ت بها اختصلتي عية اجانب  الرقابة الداخلية التقليدية على الهيئات المصرفية الإسلامية والرقابة الشر

  شرعي.المصارف الإسلامية دون غيرها من المصارف والتي تمارسها هيئة الفتاوى والتطبيق ال

د بديل ليست مجر بالغة كونهاللمصارف الإسلامية أهمية  أن ةدراسال هذه ختاميمكن القول في 

يررة ماعفرري النهرروض بالتنميررة الاقتصررادية والاجت بررل تسرراهم  ،التقليديررةشرررعي للخرردمات المصرررفية 

التركيرز  معاملاتهرا فري كونهرا تمتراز علرى حرد سرواء الإسرلاميةوحتى غير  الإسلاميةدول المستدامة لل

 .على الاستثمار الحقيقي القائم على المشاركة في الربح والخسارة

ا أمرررام الأزمرررات باسرررتقرارها وصرررلابته  الإسرررلاميةمعررراملات شررربابيك الصررريرفة كمرررا تعررررف  

ه سرتدعي هرذت حيرث،ة مرا يعرزز ثقرة المتعراملين فيهاالاقتصادية لتجنبها المعاملات ذات المخاطر العالير

سرلامية لحماية أموال المودعين والحررص علرى تحقيرق مبرادئ الشرريعة الإ عالةليط رقابة فالأهمية تس

راف بنرروك التقليديرة تحررت إشررفري جميررع المعراملات حيررث تنشررط فري إطررار قرانوني يجمررع بينهررا وبرين ال

 وات.مجلس النقد والقرض والبنك المركزي الجزائري معتمدا على آليات رقابية ومجموعة من الأد
 النتائج: : أولا

 :نجملها في النقاط التاليةلمجموعة من النتائج  دراستنا قد توصلنا فيل

-23قم رالقانون النقدي والمصرفي  تبنى النظام البنكي الجزائري للصيرفة الإسلامية وصدورمع  -

الررذي يكرررس عمليررات الصرريرفة الإسررلامية إلا انرره فرري الواقررع لا توجررد فرري الجزائررر مصررارف  09

 يدية.ومؤسسات مالية إسلامية مستقلة بذاتها مازالت عبارة عن شبابيك على مستوى البنوك التقل

اسرري ماليررة لأنهررا العامررل الأسلا يمكررن الاسررتغناء علررى دور الرقابررة علررى المصررارف والمؤسسررات  -

 لنجاحها وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها.

طررح المصرارف التقليديرة يهيئرات المصرارف الإسرلامية عرن عمل  طبيعةفي  الاختلاف الجوهري -

 صعوبات للهيئات المصرفية الإسلامية في النمو والاستمرار. 

لإسرلامية لا يراعي البنك المركزي أحكام الشريعة الإسلامية حيث يساوي بين الهيئات المصررفية ا -

 والبنوك التقليدية أثناء القيام بالرقابة على الودائع في البنوك بنفس الوسائل. 
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عية كمرا الشرر الصرفةبالرقابة الشرعية حيث تكسبها تنفرد الهيئات المصرفية الإسلامية عن غيرها  -

 .متعاملين والزبائنئنان والثقة للح الاطمتمن

مرع رة على الجتكامل أدوات الرقابة والقدبرفية الإسلامية مرهونة فعالية الرقابة على الهيئات المص -

 بين الضوابط التقليدية والشرعية المتخصصة.

افها هردأقيرق رقابة شرعية فعالة على الهيئات المصرفية الإسرلامية مرن شرانه تمكينهرا مرن تح تطبيق -

 تقليدية.بيئة مصرفية المتعاملين والزبائن وكسب ثقة 

 الاقتراحات:

 المقترحات التالية :  إلىتقدم من نتائج نخلص  خلال مامن 

العمررل المصرررفي لاسررتقطاب وفير بيئررة قانونيررة ملائمررة علررى تررواضررحة تعمررل  إسررتراتيجيةوضررع  -

 .نجاحهمين ألامي واليات رقابية فعالة لتالإس

إزالرة  إعادة دراسة مدى توافق التشريعات الحديثة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية والعمرل علرى -

اصرة يعتها الخالعراقيل التي تحول بينها وبين تحقيق أهدافها واستحداث أدوات رقابية أكثر ملائمة لطب

سرلامية فية الإوتعديل القوانين والأنظمة خاصة تلك التي ترربط برين البنرك المركرزي والهيئرات المصرر

 جزائري. فيما يخص التوثيق ودفع الرسوم تشجيعا لازدهار الصيرفة الإسلامية في النظام المالي ال

لبنروك زيادة مصادر التمويل للمصارف الإسلامية مرن خرلال عقرد اتفاقيرات برين البنرك المركرزي وا -

 يررادةك الإسررلامية لزالبنرروالإسررلامية تررنص علررى السررماح باسررتغلال الأمرروال المودعررة لديرره مررن طرررف 

 الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي. 

نقرل تقليرد والابتكار أدوات مالية إسلامية جديدة داخل النظام المصرفي الجزائري وعردم الاكتفراء بال -

 حيررث نلاحررظ وجررود صررعوبات فرري ،عرن الرردول الأخرررى مررع إرفاقهررا بأنظمررة رقابيررة خاصررة لمتابعتهررا

ترالي لا وب اضرعالدولية قد تختلف في بعرض المو تكييف بعض الأدوات مع النظام السائد كون القوانين

 تحقق نفس الفعالية والنتائج المرجوة. 

فري  استحداث هيئة رقابية عليرا علرى مسرتوى البنرك المركرزي تعمرل علرى مراقبرة وتحقيرق التقرارب -

 مركزي والمصارف الإسلامية.العلاقة بين البنك ال

مستقلة تماما عن الرقابة على المصارف  الإسلاميةجهة رقابية خاصة بالصيرفة  إنشاءالعمل على  -

الرقابة الحاليرة هرذا راجرع للاخرتلاف الجروهري  آلياترف طالتقليدية كونه يصعب التوفيق بينهما من 
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د علرى هيئرة عليرا تشررف علرى عمرل هيئرة في طبيعتهما والمبادئ التي تسير كرل منهمرا تكرون بالاعتمرا

 بالبنك المركزي. الإسلاميةالرقابة الشرعية وتنظم علاقة الهيئات المصرفية 

 آفاق الدراسة: 

قابرة علرى مع النمو المتسارع للصناعة المالية الإسلامية عالميا ومحليا فان دراسة موضوع الر

 ا :ة من بينهالأفاق العلمية والبحثية الواعد الهيئات المصرفية الإسلامية يحمل في طياته العديد من

 نه لا يزاليمكن للبحوث المستقبلية أن تركز على هذا الموضوع لأ الشرعية:تطوير معايير الرقابة  -

آليررات الرقابرررة الشرررعية وتوحيرردها عبررر مختلررف المؤسسررات والهيئرررات  علررى وتطررويرهنرراك طلررب 

مية مثرررل إبرررراز دور هيئرررة المحاسررربة والمراجعرررة للمؤسسرررات الماليرررة الإسرررلا ،المصررررفية الإسرررلامية

(AAOIFI. في توحيد الفتاوى والآليات الرقابية ) 

فة هور الصيرالرقابة على المنتجات الإسلامية المبتكرة: تشهد الصناعة المالية الإسلامية في ظل ظ -

لشرريعة ارقابرة مردى توافقهرا مرع أحكرام  الإسلامية تطرورا فري المنتجرات المسرتحدثة والتري تحتراج إلرى

 الإسلامية .

ترراح كررل تحررديات الرقابررة الالكترونيررة علررى الهيئررات المصرررفية الإسررلامية : نظرررا للتطررور الررذي اج -

ث لى استحداالمجالات فان المصارف الإسلامية كغيرها تقوم بعمليات مالية الكترونية ورقمية تحتاج إ

 م.العمليات لحماية البيانات الشخصية للمتعاملين وأموالهته اآليات رقابية تحاكي طبيعة ه

َ
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 قائمة المراجع

 التشريعية:النصوص  /1

 أ/ القوانين:

تضمن ي 2023يونيو  21الموافق ل  1444ذي الحجة عام  3المؤرخ في  09- 23القانون رقم  /1

 27در بتاريخ الصا ،43في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ،والمصرفيالقانون النقدي 

 . 2023يونيو 

مهن بيتعلق  2010يونيو  29الموافق ل  1431رجب عام  16المؤرخ في  01- 10القانون رقم  /2

 ،ريةلجزائاالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .2010يوليو  11الصادرة في  42العدد 

 ب/ الأوامر: 

 ،1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  ،1395رمضان عام  20المؤرخ في  ،59 - 75الأمر رقم  /1 

 .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30بتاريخ  ، 78ج ر العددالذي يتضمن القانون التجاري 

 ج/ الأنظمة: 

لأموال ا، يحدد النسبة المسماة "معامل 2004يوليو سنة  19المؤرخ في  04-04النظام رقم  /1 

 . 2004أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ  67العددالخاصة والموارد الدائمة " ج 

،  2011مايو سنة  24الموافق  1432جمادي الثانية عام  21،مؤرخ في  04-11النظام رقم  /2

ادرة بتاريخ ، الص 54يتضمن تعريف وقياس وتسير ورقابة خطر السيولة ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 .2011أكتوبر سنة  2

 والمؤسساتوك بالرقابة الداخلية للبن ، المتعلق2011نوفمبر  28، المؤرخ في 08-11النظام رقم  /3

 .2012، الصادرة بتاريخ  12ج ر، العددالمالية 

مساهمات ، ، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبال 2014فبراير سنة  16المؤرخ في  02-14النظام رقم  /4

 .2014سبتمبرسنة25الصادرة بتاريخ 56ج ر ، العدد 

، يحدد  2020مارس سنة  15الموافق  1441رجب عام 20، مؤرخ في  02-20النظام رقم  /5

ات المؤسسطرف البنوك ولبنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية  وقواعد ممارستها من العمليات ا

 2020مارس  24الصادرة بتاريخ  16، ج ر ، العدد المالية
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 الكتب:ه/ 

لقانون كر وا، دار الف الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمولاحمد محمد لطفي ، /1

 .2013 ،الأولى ،المنصورةة للنشر والتوزيع ، الطبع

 المذكرات:و/ 

 : دكتوراه اولا: أطروحات

 –ائري كة الجز" دراسة حالة بنك البر،إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية ،الطيب جمال  /1

ة والعلوم "،مذكرة ماستر في مالية و بنوك، كلية العلوم الاقتصادي 2016-2012للفترة الزمنية 

 .2018-2017ورقلة ، –والتسيير، جامعة قاصدي مرباح التجارية 

ية قانون، كلالمالية ، أطروحة دكتوراه في ال ،الرقابة على البنوك و المؤسساتجميلة بلعابد/  2

 .2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،

ي استر فممذكرة  ،الرقابة على البنوك في التشريع الجزائري  ،بوحدة الزهرة  و كروش خالصة /3

 ،عريريجبرجبو،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي  ،قانون أعمال 

2022/2023. 

 لنقديةابونفلة مروة، آليات رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية بين الأهداف / 4

 كلية العلوم حالة الجزائر قطر السودان،مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادية ، والضوابط الشرعية 

 2016/2017، قالمة 1945ماي 8الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير،جامعة 

طروحة أ ،العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر  ،الشريف نصير يحى /5

 – 2023 ،لحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة كلية ا ،دكتوراء في قانون أعمال 

2024. 

نية اسة ميداية ،درشعلال عبد الله و قرقور عمر، دور الرقابة الداخلية في تحسين المعلومة المحاسب /6

العلوم  قالمة، مذكرة ماستر ، في مالية المؤسسة ،كلية –الفجوج –بمؤسسة مطاحن عمر بن عمر 

 .2020 -2019،قالمة ،  1945ماي  8ارية وعلوم التسير، جامعة الاقتصادية والتج

تر في قانون مذكرة ماس ،صمعة ، النظام القانوني للبنك المركز الجزائري  فطيمة غزال و مليكة /7

 .2022 – 2021 ،ورقلة،جامعة قاصدي مرباح  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،عام اقتصادي

الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل اداء البنوك التجارية  دراسة حالة منية قصير و وسام شكير،  /8

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم  ،مذكرة ماستر في مالية وادارة المخاطر،البنك الوطني الجزائري

 .2016/2017امعة يحىفارس ، المدية التجارية وعلوم التسيير، ج
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 ماستر: اتمذكرثانيا: 

 :المقالات 

الة بنك حدراسة –) إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية طبي ، وعائشة بوعبدليأحلام  /1

اصدي مرباح ق،جامعة  المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، (2017-2008رة البركة الجزائري للفت

 2020، جوان 01العدد ، 07المجلد،ورقلة 

ترونية المجلة الالك ،)و الصعوبات التطور -)نشاة المصارف الاسلامية ،احمد محمد لطفى  /2

 ،فيفري ،ثلاثون العدد الرابع وال ،MECSJلنشر الابحاث العلمية والتربوية  الشاملة متعددة المعرفة

2012. 

رقابة )مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تقيم نظام التومي ، مليكة و بوغازي إسماعيل /3

بنوك تفعيل الحوكمة دراسة ميدانية  على ال الداخلية وتحسين عمليات ادارة المخاطر لغرض

لمجلد ا ،سكيكدة  1955تاو 20جامعة  ،مجلة الباحث الاقتصادي(،التجارية النشطة في الجزائر

 .2018جانفي 22 ،1العدد،06

عالية ف)رقابة محافظو الحسابات على البنوك قواعد متميزة من اجل  ،ايمان رتيبة شويطر  /4

 .2016ديسمبر  ، 46العدد،المجلدب،01جامعة  قسنطينة،مجلة العلوم الانسانية ،(براك

ية يئة مصرف)الرقابة على المصارف الإسلامية في ظل ب،حكيمة شرفة  ،البشير بن عبد الرحمان  /5

 ،الماليةوادية المجلة الجزائرية للأبحاث الاقتص،تقليدية " إشكالات العلاقة مع البنك المركزي "(

 .2020/  12 /28 ، 2العدد  ،الجزائر، 3جامعة الجزائر  ،مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية 

سس ) البنوك الاسلامية قراءة في المبادئ والاجمال العسالى وسويسي طه عبد الرحمن ، /6

ر سييم التوعلو كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، مجلة دفاتر اقتصاديةواساليب التمويل (

 . 2013،مارس 6جامعة زيان عاشور بالجلفة ، العدد،

حات ة الوامجل، ( الشرعية في المصارف الإسلامية شروط استقلالية هيئة الرقابةحمزة سايح ،) /7

 .2015،  1العدد  ، 08المجلد،جامعة غرداية  للبحوث و الدراسات،

الرقابة المصرفية التقليدية على نمو تأثيرات أنظمة و عبد السلام حططاش ،)  حمزة شودار /8

دراسة تطبيقية حول بنك البركة الجزائري خلال الفترة  –الصناعة المصرفية الاسلامية في الجزائر 

المجلد  ،مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية ،التنمية ،مجلة ابحاث ودرسات( -2007-2015

 .2018، ديسمبر 01،العدد   ،05
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فية ة المصرالبنك المركزي ودوره في تفعيل الرقاب) ،معمري ي و باية ساعو و ليلةحورية جاود /9

اج داو لح جامعة اكلي محند،معارف مجلة،( في إطار المعايير الدولة مع الإشارة لحالة الجزائر

 .02العدد  ،9المجلد  ،البويرة 

المساهمة في تاسيس خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة ) ،بوخرس عبد لعزيز  /10

 ،مسلية لامعة جكلية الحقوق و العلوم السياسية  ،مجلة الأستاذ الباحث،(البنوك والمؤسسات المالية

 .2018سبتمبر  11العدد 

شريع الآليات الرقابية على المؤسسات المصرفية في الت) ،لحاق عيسى  ،نواصر الطاهر  /11

 .2017ر ديسمب،4العدد  10المجلد ،جامعة الجلفة ،مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،( الجزائري

نظام محدودية مهام هيئة الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية في ظل الزرقط رشيد، ) /12

لعلوم لية اك ،مجلة دفاتر اقتصادية( دراسة حالة بنك البركة الجزائرية–المصرفي التقليدي البحث 

 .2015بتمبر س 11العدد ،جامعة زيان عاشور الجلفة  ،يرالاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي

سياسة دور سعر اعادة الخصم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الزهير حمبلي ، ) /13

م لة العلومج(،  -الدور الفعال للبنك المركزي الاوروبي  –النقدية في ظل ازمة مجموعة الاورو 

 .2021، مارس  01، العدد 08المجلد،ام البواقي  ،جامعة العربي بن مهيدي ، الإنسانية

ة مسؤليات محافظ الحسابات دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكشريقي عمر، ) /14

 ييرلوم التسية وع،كلية العلوم الاقتصادية والتجارمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير(،المغربية

 .2012،سنة 12العدد،، الجزائر01جامعة سطيف 

ة تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الماليالحق حميش،)عبد  /15

 1العدد 40مجلد ال ،، جامعة الشارقة  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية(،  الإسلامية

 .2007،فيفري 

مؤسسات ها في الفتاواها وقراراتهيئات الرقابة الشرعية والزامية عماد الزيادات ،) استقلالية  /16

مجلة (-مية مع نماذج تطبيقية تشريعية  وعلمية في المملكة الاردنية الهاش–المالية الإسلامية 

 .2011،جويلة  7العدد، 25المجلد  ،جامعة النجاح للأبحاث و العلومالإنسانية

على البنوك الاسلامية في إشكالية رقابة البنوك المركزية فرج الله أحلام و حمادي موارد، )  /17

مجلة الدراسات المالية والمحاسبية (، - بنك البركة الجزائري نموذجا –ظل نظام مصرفي تقليدي 

 .2019، ديسمبر 3، العدد 6، المجلد  والإدارية
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ة عة قالمحوليات جام( ،  رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلاميةفريجة محمد هشام ،)  /18

 . 2017، 22العدد   1945ماي  8، جامعة  عية والانسانيةللعلوم الاجتما

 -شرعي التدقيق ال–،)التدقيق في ظل تطور الصناعة المالية الإسلامية قدوري هودة صلطان /19

 . 2017، ديسمبر  1العدد،، المركز الجامعي تيندوف مجلة المقار للدراسات الاقتصادية(

مية )الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامحمد عدنان بن ضيف و عبيرمزغيش ، /20

مال ارة الاعك وادبنو ،، مخبر مالية  مجلة الاقتصاديات المالية البنكية و إدارة  الأعمالوضوابطها(،

 ، 09المجلد،كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .2020ديسمبر  31،  2العدد

مجلة ،(،)أعمال دائرة التدقيق الداخلي بالمؤسسات البنكية مركان محمد البشير وآخرون  /21

 .2020،جوان 01العدد ،03المجلد ،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي  ،المنهل الاقتصادي

ن معينة  )إدراك أهمية إدارة التدقيق الداخلي  في الحد من المخاطرـ دراسةمروة مويسي ، /22

جارية والت ،كلية العلوم الاقتصادية مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارةالاقتصاديةـ(، المؤسسات

 .2017، أوت  3العدد  ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،وعلوم التسيير 

بنوك مية بالواقع الرقابة و التدقيق الشرعي في النوافذ الإسلاسفيان  و محمد فرحي ،)  نايش /23

بحوث للامتياز امجلة ( - دراسة ميدانية على بنك الإسكان للتجارة والتمويل –التقليدية في الجزائر 

 ليجيار ثجامعة عم ،، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الاقتصادية والإدارة

 .2024ديسمبر  16،  2العدد، 08المجلد،الاغواط

بنك  ة حالةدراس-الرقابة المصرفية للبنك المركزي على البنوك الإسلامية ) ،النعامة مباركة /24

ر ن عاشوجامعة زيا ،الاقتصادية مجلة إدارة الأعمال و الدراسات( -البركة الإسلامي الجزائري

 .2020-12-20،31العدد  06المجلد ،جلفة،

 التمويل في البنوك الإسلامية عوائده وظوابطه) ،علي وعبد الرحمان عبد القادر  يوسفات /25

 01 ، 20العدد ،مركز البصيرة للبحوثوالاستشارات والخدمات التعليمية ،مجلة الدراسات الاقتصادية(

.2012ة يجويل
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 الملخص:

تنشط الهيئات المصرفية الإسلامية في الجزائر على قلتها ضمن إطار قانوني لا يختلف عن ذالك الذي   

يئات المصرفية , حيث تخضع اله 09 –23تنشط فيه البنوك التقليدية المتمثل في القانون النقدي والمصرفي رقم  

لبنوك اا من الإسلامية إلى رقابة مزدوجة في ظل النظام المصرفي الجزائري إذ تطبق عليها رقابة عامة كغيره

 يدية.اخلية تقلابة دوالمؤسسات المالية تتمثل في رقابة خارجية وهي رقابة بنك الجزائر و الهيئات المساعدة له ورق

ا تتناسب وطبيعة عملها وهي الرقابة الشرعية وتنفرد الهيئات المصرفية الإسلامية برقابة خاصة به  

على  بنك  تحرصوى الالمتكونة من هيئة الفتاوى و هيئة التدقيق الشرعي والهيئة العليا للرقابة التي تعمل على مست

 التأكد من مدى مطابقة العمليات التي تقوم بها هذه الهيئات لأحكام الشريعة الإسلامية. 

      .09 – 23 م رقمالكلمات المفتاحية: البنوك الإسلامية، الهيئات المصرفية الإسلامية، الرقابة الشرعية، النظا

Abstract: 

Islamic banking institutions in Algeria, despite their small number, operate within 

a legal framework similar to that under which conventional banks operate, namely 

Monetary and Banking Law No. 23-09. Islamic banking institutions are subject to dual 

oversight under the Algerian banking system. Like other banks and financial 

institutions, they are subject to general oversight: external oversight by the Bank of 

Algeria and its auxiliary bodies, and traditional internal oversight. 

Islamic banking institutions have their own oversight, appropriate to the nature of 

their work. This oversight is comprised of a Fatwa Board, a Sharia Audit Board, and a 

Supreme Supervisory Board, which operates at the bank level and ensures that the 

operations carried out by these institutions comply with the provisions of Islamic 

Sharia. 

Keywords : Islamic banks, Islamic banking institutions, Sharia oversight, Law No. 23-

09. 
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